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شاشا  بدر : إعداد  

 المقدمة 

  والإدارة الاقتصاد مجالات في متسارعة تحولات اليوم  العالم يشهد

  أو  دولة لأي الحقيقية الثروة تمثل  البشرية  الموارد  وأصبحت والتكنولوجيا،

  يعد فلم. والتنافسية والتميز  المستدامة  التنمية  تحقيق إلى تسعى مؤسسة

  أصبح بل   فقط، المالية الإمكانيات أو  المعدات أو  المباني  بحجم  يقاس النجاح

 وتطوير كفاءاته، وتنمية الإنسان، استثمار  على المؤسسات بقدرة يقاس

 . والابتكار الإبداع  على وتحفيزه مهاراته،

  بالنظر الوطنية، الأولويات من البشري الرأسمال  تطوير أصبح المغرب، وفي

  الاصطناعي، والذكاء الرقمي، والتحول  العولمة، تفرضها  التي التحديات إلى

  داخل   البشرية التنمية أصبحت  ولذلك. باستمرار المتغير الشغل  وسوق

 . إداري خيار  مجرد وليست استراتيجية ضرورة والخاصة العمومية المؤسسات

  والعطل  الأجور وتدبير التوظيف على  تقتصر تعد  لم البشرية  الموارد إدارة إن

 الوظيفة، إدارة قبل  الإنسان ببناء يهتم  متكامل    علما   أصبحت بل   والترقيات،

  الجودة وتحقيق التحولات، مختلف مع التكيف على قادرة كفاءات وبإعداد

 . والابتكار والإنتاجية

  الموارد وإدارة البشرية  التنمية بأن راسخة قناعة من الكتاب هذا وينطلق

  هي الإنسان  في تستثمر  التي المؤسسة  وأن واحدة، لعملة وجهان البشرية

  رؤية تقديم  إلى يهدف كما. والاستمرار النجاح  على قدرة الأكثر المؤسسة

  والتنموية، والتنظيمية والقانونية الإدارية  الجوانب بين تجمع وشاملة حديثة

  يتلءم بما  الدولية  الممارسات أفضل   من والاستفادة المغربي، بالواقع ربطها مع

 . الوطني الشغل  وسوق المغربية الإدارة خصوصية مع
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  من بدءا    البشرية، الموارد  بتنمية المرتبطة  الجوانب مختلف الكتاب هذا ويتناول 

  وتقييم والتحفيز والتكوين والاستقطاب بالتخطيط مرورا   الأساسية،  المفاهيم

  قادرة مؤسسات بناء إلى وصولا   الاصطناعي،  والذكاء والإبداع والقيادة الأداء

  للتنمية الأساسي المحرك باعتباره  الإنسان  في الحقيقي الاستثمار على

 . والاجتماعية الاقتصادية

  والمسؤولين الإدارية  والأطر والباحثين للطلبة مرجعا   ليكون المؤلف هذا ويأتي

  الإنسان في الاستثمار بأن يؤمن من ولكل  البشرية، الموارد بمجال  والمهتمين

  على بقدرته يرتبط المغرب مستقبل  وأن واستدامة، ربحا   الأكثر  الاستثمار هو 

  وتحقيق التنمية قيادة على قادر ومسؤول،  مبدع، مؤهل، بشري رأسمال  بناء

 . القطاعات مختلف في التقدم

 

 الباب الأول

 الإطار النظري للتنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية

 الفصل الأول 

 التنمية البشرية: المفاهيم، النشأة، التطور، والنظريات

 تمهيد

تعد التنمية البشرية من أهم المفاهيم التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود  

الأخيرة، وأصبحت تمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات الحديثة وتحقيق التنمية  

المستدامة. فقد أثبتت التجارب الدولية أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي دولة،  

كنولوجية مهما بلغت أهميتها لا يمكن أن تحقق وأن الموارد الطبيعية والمالية والت

التنمية المنشودة دون وجود رأسمال بشري مؤهل، قادر على التفكير والإبداع  

 والابتكار والتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. 
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لقد كان الاهتمام بالتنمية في الماضي يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة 

الإنتاج ورفع الدخل القومي، غير أن هذا التصور بدأ يتغير تدريجياً بعدما تبين أن  

ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى عيش الإنسان أو  

لعدالة الاجتماعية. ومن هنا ظهر مفهوم التنمية تمتعه بالصحة والتعليم والكرامة وا

البشرية باعتباره رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، باعتباره غايتها  

 ووسيلتها في الوقت نفسه.

وتقوم التنمية البشرية على تنمية قدرات الأفراد وتوسيع خياراتهم، وتمكينهم من 

الحصول على تعليم جيد، ورعاية صحية مناسبة، وفرص عمل لائقة، وبيئة  

سليمة، ومشاركة فعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما تهدف  

ؤولية والمواطنة والتعلم المستمر، إلى تعزيز الإبداع والابتكار وترسيخ قيم المس

 بما يضمن بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتقدمًا. 

وفي المغرب، أصبحت التنمية البشرية خيارًا استراتيجياً في مختلف السياسات  

العمومية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق  

الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الرأسمال البشري القادر على مواكبة التحولات 

صة مطالبة بالانتقال من التدبير  العالمية. كما أصبحت المؤسسات العمومية والخا

التقليدي للموارد البشرية إلى الاستثمار الحقيقي في الإنسان، من خلال التكوين  

 المستمر، والتحفيز، وتنمية الكفاءات، وإرساء ثقافة الإبداع والعمل الجماعي.

ويكتسي هذا الفصل أهمية خاصة لأنه يؤسس للإطار النظري الذي يقوم عليه  

الكتاب بأكمله، إذ يتناول مفهوم التنمية البشرية، وأصوله الفكرية، ومراحل تطوره  

التاريخي، وأهم النظريات التي ساهمت في بنائه، مع إبراز علاقته بإدارة الموارد  

يهدف إلى توضيح أن التنمية البشرية  البشرية داخل المؤسسات المغربية. كما 

ليست مجرد برامج تدريبية أو دورات في تطوير الذات، وإنما هي منظومة  

متكاملة تشمل التعليم، والصحة، والعمل، والإدارة، والاقتصاد، والثقافة، والقيم،  

 وتسعى إلى بناء الإنسان القادر على قيادة التنمية وخدمة مجتمعه ووطنه.

ومن خلال هذا الفصل سيتم الانتقال تدريجيًا من المفاهيم العامة إلى التطبيقات  

العملية، بما يسمح بفهم الأسس العلمية التي تقوم عليها إدارة الموارد البشرية 

الحديثة، ويبرز أن نجاح أي مؤسسة أو إدارة أو دولة يرتبط أولًا بقدرتها على  

 ه، باعتباره المورد الأكثر قيمة واستدامة. الاستثمار في الإنسان وتنمية قدرات
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 المبحث الأول: مفهوم التنمية البشرية وأهميتها

 المطلب الأول: مفهوم التنمية البشرية 

يعد مفهوم التنمية البشرية من أكثر المفاهيم التي شهدت تطورًا في العلوم  

الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إذ انتقل من كونه مفهومًا مرتبطًا بتحسين  

مستوى المعيشة إلى كونه فلسفة متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته  

وأصبحت التنمية البشرية اليوم تمثل  وتوسيع خياراته في مختلف مجالات الحياة. 

الأساس الذي تقوم عليه خطط التنمية الوطنية في أغلب دول العالم، باعتبار أن  

 الإنسان هو صانع التنمية وهو المستفيد الأول منها.

ويقصد بالتنمية البشرية عملية مستمرة تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات 

والقدرات والقيم لدى الأفراد، بما يمكنهم من تحقيق ذواتهم والمساهمة في تنمية 

المجتمع والاقتصاد. وهي لا تقتصر على رفع الدخل أو تحسين ظروف العمل، بل  

والأمن، والعدالة الاجتماعية، تشمل كذلك التعليم الجيد، والرعاية الصحية،  

 والمشاركة في اتخاذ القرار، والعيش في بيئة سليمة، والتمتع بالكرامة الإنسانية. 

ويتميز مفهوم التنمية البشرية بالشمولية، لأنه ينظر إلى الإنسان باعتباره وحدة 

متكاملة لها احتياجات مادية ومعنوية وفكرية ونفسية واجتماعية ومهنية. فالإنسان  

لا يحتاج فقط إلى وظيفة أو دخل، وإنما يحتاج أيضًا إلى المعرفة، والاستقرار، 

ع، وإمكانية تطوير مهاراته باستمرار، حتى والصحة، والاحترام، وفرص الإبدا

 يصبح عنصرًا فعالًا في بناء المجتمع. 

وقد ساهم تطور العلوم الإدارية في توسيع مفهوم التنمية البشرية، فلم تعد تقتصر 

على دور الحكومات، بل أصبحت المؤسسات العمومية والخاصة مسؤولة عن  

تنمية مواردها البشرية من خلال الاستثمار في التدريب والتكوين، وتحسين بيئة  

ن العاملين من تطوير قدراتهم العمل، وإرساء ثقافة التحفيز والابتكار، وتمكي

 المهنية والشخصية.

ومن هذا المنطلق، أصبحت التنمية البشرية أحد أهم عناصر النجاح المؤسسي، إذ  

أثبتت التجارب الدولية أن المؤسسات التي تستثمر في الإنسان تحقق إنتاجية  

أعلى، وجودة أفضل، واستقرارًا وظيفيًا أكبر، وقدرة أكبر على مواجهة التغيرات  

 الاقتصادية والتكنولوجية. 
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 المطلب الثاني: خصائص التنمية البشرية 

تتميز التنمية البشرية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن غيرها من  

مفاهيم التنمية التقليدية. فهي أولًا عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة زمنية 

معينة، لأن الإنسان يتعلم ويكتسب الخبرات طوال حياته، كما أن احتياجاته  

 تصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وقدراته تتغير باستمرار مع تغير الظروف الاق

وتتميز أيضًا بالشمول، إذ تشمل جميع أبعاد حياة الإنسان، من التعليم والصحة  

والعمل إلى الثقافة والبيئة والابتكار والمشاركة المجتمعية. كما أنها تقوم على مبدأ 

العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث يحصل جميع الأفراد على فرص متساوية لتنمية  

 قدراتهم دون تمييز. 

ومن خصائصها كذلك أنها تعتمد على المشاركة، فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية  

حقيقية دون إشراك المواطنين والعاملين في اتخاذ القرار، والاستماع إلى آرائهم، 

والاستفادة من أفكارهم وخبراتهم. كما تعتمد على الاستدامة، بحيث تستثمر في 

 جيال الحالية والمستقبلية. الإنسان بطريقة تضمن استمرار التنمية للأ

وتتميز التنمية البشرية أيضًا بالمرونة، لأنها تتكيف مع خصوصيات كل مجتمع  

وكل مؤسسة، فلا توجد وصفة واحدة تصلح لجميع الدول أو المنظمات، بل تختلف 

 السياسات والبرامج وفق الاحتياجات والإمكانات والأهداف الاستراتيجية.

 المطلب الثالث: أهمية التنمية البشرية 

تكمن أهمية التنمية البشرية في أنها تمثل الأساس الحقيقي لأي نهضة اقتصادية أو  

اجتماعية أو إدارية. فالدول التي نجحت في تحقيق التنمية لم تعتمد فقط على 

الثروات الطبيعية، وإنما اعتمدت قبل كل شيء على بناء الإنسان وتأهيله علمياً  

 ومهنيًا وأخلاقيًا. 

وتسهم التنمية البشرية في رفع مستوى الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العاملين، 

وتطوير مهاراتهم، وزيادة قدرتهم على الإبداع والابتكار. كما تساعد على تحسين  

جودة الخدمات والمنتجات، وتقليل الأخطاء، وتعزيز روح المسؤولية والانتماء  

 للمؤسسة. 

وتنعكس التنمية البشرية كذلك على المجتمع من خلال الحد من الفقر والبطالة 

والأمية، وتحسين مستوى التعليم والصحة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع  
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مستوى المشاركة في التنمية الوطنية. كما تؤدي إلى بناء مواطن قادر على التفكير  

 النقدي، واتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية، والمساهمة في تقدم وطنه.

أما على مستوى المؤسسات، فإن الاستثمار في التنمية البشرية أصبح من أهم 

عوامل التنافسية، حيث لم يعد التفوق يعتمد فقط على التكنولوجيا أو رأس المال،  

وإنما أصبح يعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات البشرية القادرة على الابتكار  

الناجحة تعتبر الإنفاق على تنمية   والتطوير المستمر. ولذلك أصبحت المؤسسات 

 الموارد البشرية استثمارًا طويل الأجل، وليس مجرد تكلفة مالية.

وتزداد أهمية التنمية البشرية في المغرب في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية، 

والحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، 

والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، مما يجعل بناء الرأسمال البشري أحد 

 املة.أهم الرهانات الوطنية لتحقيق التنمية الش 

 المبحث الثاني: نشأة التنمية البشرية وتطورها التاريخي 

 تمهيد

لم يظهر مفهوم التنمية البشرية بصورته الحالية دفعة واحدة، وإنما كان نتيجة  

مسار تاريخي طويل عرف تطورات فكرية واقتصادية واجتماعية امتدت عبر  

قرون عديدة. فقد تغيرت نظرة الإنسان إلى التنمية مع تغير طبيعة المجتمعات، 

اعي، ثم إلى اقتصاد المعرفة  وانتقالها من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصن

والذكاء الاصطناعي. ومع كل مرحلة تاريخية كانت تبرز أفكار جديدة حول مكانة 

الإنسان في عملية التنمية، إلى أن أصبح الإنسان هو المحور الأساسي الذي تدور  

 حوله جميع السياسات التنموية. 

وقد ساهمت الأزمات الاقتصادية والحروب العالمية واتساع الفوارق الاجتماعية  

في إعادة التفكير في مفهوم التنمية، حيث تبين أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي  

لبناء مجتمع متوازن، وأن ارتفاع الناتج الداخلي الخام لا يعني بالضرورة تحسن 

الدعوات الدولية إلى اعتماد مفهوم أكثر  جودة حياة المواطنين. ومن هنا بدأت 

 شمولًا يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
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 المطلب الأول: البدايات الأولى لفكرة التنمية البشرية 

ترجع الجذور الأولى لفكرة التنمية البشرية إلى الفلسفات القديمة التي اهتمت ببناء  

الإنسان وتنمية قدراته العقلية والأخلاقية. فقد اعتبر الفلاسفة منذ آلاف السنين أن  

الإنسان لا يحقق السعادة الحقيقية إلا من خلال العلم والعمل والأخلاق والعدالة، 

المجتمع الذي يحرص على تعليم أفراده وتأهيلهم وتحقيق  وأن المجتمع القوي هو

 العدالة بينهم.

ومع ظهور الحضارات الكبرى، أصبح التعليم والتدريب من الوسائل الأساسية  

لإعداد الأفراد لتحمل المسؤوليات داخل الدولة والمجتمع. كما اهتمت مختلف 

الحضارات بتنمية المهارات المهنية والحرفية، باعتبارها أساسًا لازدهار الاقتصاد 

 وتحقيق الاستقرار. 

وفي الحضارة الإسلامية، احتلت تنمية الإنسان مكانة مركزية، حيث دعا الإسلام  

إلى طلب العلم، وإتقان العمل، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدل والتكافل 

الاجتماعي. كما ربط بين التنمية المادية والتنمية الأخلاقية، واعتبر أن بناء  

 ء المجتمع والدولة.الإنسان الصالح هو الأساس في بنا

ومع بداية الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  

انصب الاهتمام بشكل كبير على الإنتاج والآلات ورأس المال، وأصبح العامل  

ينظر إليه في كثير من الأحيان باعتباره وسيلة لتحقيق الأرباح، وهو ما أدى إلى 

الاستغلال، وطول ساعات العمل،   ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية، مثل

 وضعف الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية. 

 المطلب الثاني: تطور مفهوم التنمية خلال القرن العشرين

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول تسعى إلى إعادة بناء اقتصاداتها  

وتحقيق النمو الاقتصادي، واعتبرت أن التنمية تعني أساسًا زيادة الإنتاج والدخل 

الوطني. ولذلك ركزت السياسات الحكومية في تلك الفترة على إنشاء المصانع،  

 ستثمار. وتوسيع البنية التحتية، وتشجيع الا

إلا أن التجربة أثبتت أن تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي لا يؤدي 

بالضرورة إلى القضاء على الفقر أو تحسين مستوى التعليم أو توفير الرعاية  

الصحية لجميع المواطنين. فقد ظلت العديد من الدول تعاني من البطالة والأمية  

 ة من النمو الاقتصادي.والتفاوت الاجتماعي رغم تسجيلها نسبًا مرتفع 



9 

وأمام هذه النتائج، بدأ الباحثون والمنظمات الدولية في البحث عن مفهوم جديد  

للتنمية يراعي الإنسان قبل الأرقام الاقتصادية، ويعتبر جودة الحياة هدفًا رئيسيًا  

 للسياسات العمومية.

وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، برزت أفكار جديدة تؤكد أن التنمية 

الحقيقية يجب أن تشمل تحسين الصحة، وتطوير التعليم، وضمان العدالة  

الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة في 

 الفرص.

وقد شكل هذا التحول نقطة فاصلة في الفكر التنموي العالمي، حيث انتقل الاهتمام 

تدريجيًا من الاقتصاد إلى الإنسان، ومن الثروة إلى جودة الحياة، ومن الإنتاج إلى 

 بناء القدرات البشرية. 

 المطلب الثالث: ظهور مفهوم التنمية البشرية بصيغته الحديثة 

عرف مفهوم التنمية البشرية تطورًا كبيرًا مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين،  

عندما أصبح الإنسان محورًا رئيسيًا في تقارير التنمية الدولية. وتم التأكيد على أن  

الهدف الحقيقي للتنمية ليس فقط زيادة الدخل، وإنما توسيع خيارات الإنسان  

فيها بالصحة والتعليم والعمل والحرية  وتمكينه من عيش حياة كريمة يتمتع 

 والأمن.

ومنذ ذلك الحين، توسع مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات متعددة، مثل تنمية 

المهارات، والابتكار، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وتمكين  

 المرأة، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أصبحت الحكومات والمؤسسات تعتمد برامج متخصصة لتنمية الموارد 

البشرية، والاستثمار في التكوين المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتطوير القيادات  

الإدارية، باعتبار أن العنصر البشري أصبح أهم مورد استراتيجي تمتلكه 

 المؤسسات والدول. 

وفي المغرب، تطور الاهتمام بالتنمية البشرية بشكل تدريجي، وأصبحت تنمية 

الرأسمال البشري أحد المحاور الأساسية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية  

والإدارية، حيث ازداد التركيز على التعليم، والتكوين المهني، وتطوير الكفاءات،  

الموارد البشرية، بهدف بناء إدارة  وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز حكامة 

 حديثة واقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تحديات المستقبل. 
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ويبرز من هذا التطور التاريخي أن التنمية البشرية ليست مفهومًا ثابتاً، وإنما هي 

فكرة متجددة تتطور باستمرار وفق احتياجات المجتمعات، والتقدم العلمي،  

والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يجعلها اليوم من أهم الركائز التي 

 التنمية الشاملة والمستدامة. تعتمد عليها الدول والمؤسسات في تحقيق

 المبحث الثالث: أهداف التنمية البشرية وأبعادها الأساسية

 تمهيد

إن التنمية البشرية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لبناء مجتمع أكثر 

تقدماً وعدالة واستقراراً، يقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك  

الحقيقي للتنمية. ولذلك فإن أهداف التنمية البشرية لا تقتصر على تحسين الظروف  

ير قدراتهم الفكرية والعلمية والمهنية الاقتصادية للأفراد، بل تمتد إلى تطو

والصحية والاجتماعية، حتى يصبحوا قادرين على المشاركة الفاعلة في بناء  

 المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

وتقوم التنمية البشرية على مجموعة من الأبعاد المتكاملة، فلا يمكن تحقيق تنمية  

حقيقية إذا تم التركيز على جانب واحد وإهمال الجوانب الأخرى، لأن الإنسان 

كيان متكامل يجمع بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية  

 والصحية والبيئية. 

 المطلب الأول: أهداف التنمية البشرية 

تهدف التنمية البشرية إلى بناء الإنسان القادر على التعلم والإنتاج والإبداع 

والتكيف مع مختلف المتغيرات التي يشهدها العالم. ولذلك فإن أول أهدافها يتمثل 

في تنمية القدرات الإنسانية، من خلال توفير تعليم جيد يساهم في اكتساب  

فرد لمواجهة تحديات الحياة وسوق المعارف والمهارات والخبرات التي تؤهل ال

 العمل. 

كما تهدف التنمية البشرية إلى تحسين مستوى الصحة، لأن الإنسان السليم أكثر  

قدرة على التعلم والإنتاج والعطاء، ولهذا أصبحت الرعاية الصحية من أهم 

مؤشرات التنمية في مختلف دول العالم، لما لها من أثر مباشر على الإنتاجية  

 والاستقرار الاجتماعي.
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ومن أهداف التنمية البشرية كذلك توفير فرص العمل اللائق، فالشغل لا يمثل فقط 

وسيلة للحصول على الدخل، بل يمنح الإنسان الشعور بالاستقرار والكرامة  

 والانتماء، ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وتسعى التنمية البشرية أيضاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليص  

الفوارق بين الأفراد والمناطق، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل  

 والخدمات الأساسية، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر توازناً وتماسكاً. 

كما تهدف إلى ترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية والمواطنة، وتشجيع الأفراد على  

المساهمة في اتخاذ القرار، والعمل الجماعي، وخدمة الصالح العام، لأن التنمية  

الحقيقية لا تتحقق بجهود الحكومات وحدها، وإنما تتطلب مشاركة جميع فئات  

 المجتمع. 

ومن أهدافها أيضاً تنمية روح الابتكار والإبداع، حيث أصبح الاقتصاد الحديث  

يعتمد بشكل كبير على المعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يجعل الاستثمار 

 في العقول والكفاءات من أهم عوامل التنافسية بين الدول والمؤسسات.

 المطلب الثاني: الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية

تقوم التنمية البشرية على مجموعة من الأبعاد المترابطة التي يكمل بعضها بعضاً،  

 ويؤدي غياب أحدها إلى إضعاف عملية التنمية بأكملها.

ويتمثل البعد الأول في البعد التعليمي، إذ يعتبر التعليم الركيزة الأساسية لبناء  

الإنسان، فهو الذي يمكنه من اكتساب المعرفة، وتنمية التفكير النقدي، وتطوير 

مهاراته المهنية، وزيادة فرصه في الحصول على عمل مناسب. وكلما ارتفع 

 لابتكار والإنتاج وتحقيق التنمية. مستوى التعليم ارتفعت قدرة المجتمع على ا

أما البعد الصحي، فيركز على حماية صحة الإنسان وضمان حصوله على خدمات 

صحية ذات جودة، لأن الصحة الجيدة تعد شرطاً أساسياً للإنتاج والعمل والإبداع، 

 كما أنها تساهم في رفع متوسط العمر وتحسين جودة الحياة.

ويتمثل البعد الاقتصادي في تمكين الأفراد من الحصول على فرص عمل منتجة، 

وتحقيق دخل كريم، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، بما يضمن تحسين  

 المستوى المعيشي وتقليص معدلات الفقر والبطالة. 
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أما البعد الاجتماعي، فيهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتضامن،  

والمساواة، ومحاربة جميع أشكال الإقصاء والهشاشة، وتقوية الروابط الاجتماعية  

 التي تساهم في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

ويبرز كذلك البعد الثقافي، الذي يهتم بالحفاظ على الهوية الوطنية، وتشجيع  

الإبداع الفكري والفني، واحترام التنوع الثقافي، لأن الثقافة تمثل أحد العناصر  

 الأساسية في بناء شخصية الإنسان وتنمية وعيه.

كما أصبح البعد البيئي جزءاً لا يتجزأ من التنمية البشرية، حيث لا يمكن الحديث 

عن تنمية مستدامة في ظل تدهور البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، ولذلك أصبح  

 الحفاظ على البيئة وترشيد استغلال الموارد من الأولويات العالمية. 

ويضاف إلى ذلك البعد الرقمي، الذي فرض نفسه بقوة خلال العقود الأخيرة، حيث  

أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أهم أدوات تنمية 

 الإنسان، سواء في التعليم أو الإدارة أو الصحة أو الاقتصاد.

 المطلب الثالث: التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية

ترتبط التنمية البشرية ارتباطاً وثيقاً بإدارة الموارد البشرية، لأن الهدف الأساسي 

لإدارة الموارد البشرية الحديثة لم يعد يقتصر على تدبير الموظفين، وإنما أصبح  

 يتمثل في تنمية الإنسان داخل المؤسسة.

فالمؤسسة الحديثة لا تنظر إلى العامل باعتباره مجرد منفذ للمهام، وإنما تعتبره 

شريكاً في تحقيق الأهداف، وعنصراً أساسياً في التطوير والابتكار وتحسين  

الأداء. ولذلك أصبحت إدارة الموارد البشرية تعتمد على التكوين المستمر،  

لمهني، واكتشاف المواهب، وتطوير والتحفيز، وتقييم الأداء، والتخطيط للمسار ا

 القيادات. 

كما أن التنمية البشرية تساعد المؤسسات على رفع الإنتاجية وتحسين جودة 

الخدمات، وتقليل النزاعات المهنية، وزيادة رضا العاملين، وتعزيز الانتماء  

 المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للمؤسسة. 

وفي المغرب، أصبح تطوير الموارد البشرية من أهم رهانات الإصلاح الإداري،  

حيث تسعى المؤسسات العمومية والخاصة إلى تحديث أساليب تدبير الكفاءات، 

واعتماد الرقمنة، والاستثمار في التكوين، وإرساء ثقافة الجودة والشفافية 

 ية والتكنولوجية المتسارعة. والابتكار، حتى تتمكن من مواكبة التحولات الاقتصاد
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ومن خلال ذلك يتضح أن التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية ليستا مجالين  

منفصلين، بل يشكلان منظومة واحدة تهدف إلى بناء الإنسان، وتحسين أدائه،  

وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل 

ح المؤسسات والدول في  الاستثمار في الرأسمال البشري أحد أهم عوامل نجا

 القرن الحادي والعشرين.

 المبحث الرابع: مبادئ التنمية البشرية ومرتكزاتها الأساسية 

 تمهيد

لا تقوم التنمية البشرية على إجراءات عشوائية أو برامج مؤقتة، وإنما تستند إلى  

مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي تشكل الإطار الفكري والعلمي الذي يوجه  

السياسات والبرامج التنموية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن نجاح أي مشروع  

ن الإنسان لا يمكن أن يحقق إمكاناته  تنموي يرتبط بمدى احترام هذه المبادئ، لأ

الكاملة في بيئة يغيب عنها العدل أو الحرية أو تكافؤ الفرص أو جودة التعليم 

 والصحة.

ومن هذا المنطلق، أصبحت التنمية البشرية تقوم على رؤية متكاملة تجعل الإنسان 

محور جميع السياسات العمومية، وتعتبر أن الاستثمار فيه هو الاستثمار الأكثر 

 استدامة وربحية، لأنه ينعكس على الاقتصاد والإدارة والمجتمع والأجيال القادمة.

 المطلب الأول: مبدأ الإنسان محور التنمية

يعد الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، فهو ليس مجرد مستفيد من نتائج  

التنمية، بل هو صانعها وقائدها في الوقت نفسه. ولذلك فإن جميع الخطط 

والاستراتيجيات التنموية يجب أن تنطلق من احتياجات الإنسان، وأن تهدف إلى  

عيش الكريم والمشاركة الفاعلة تطوير معارفه ومهاراته وقدراته، وتمكينه من ال

 في المجتمع. 

فالإنسان هو الذي يبتكر التكنولوجيا، ويؤسس المقاولات، ويدير المؤسسات،  

ويطور الاقتصاد، ويحقق الاكتشافات العلمية. ولذلك فإن أي دولة تهمل الاستثمار  

في الإنسان، مهما امتلكت من موارد طبيعية، ستجد نفسها عاجزة عن تحقيق تنمية  

 حقيقية ومستدامة.
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ويقتضي هذا المبدأ توفير تعليم عالي الجودة، وخدمات صحية فعالة، وفرص عمل  

منتجة، وبيئة آمنة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، حتى يصبح الإنسان قادراً 

 على توظيف إمكاناته في خدمة نفسه ومجتمعه ووطنه.

 المطلب الثاني: مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

لا يمكن الحديث عن تنمية بشرية حقيقية إذا كانت الفرص متاحة لفئة دون أخرى،  

أو إذا كانت بعض المناطق تحظى بالخدمات الأساسية بينما تعاني مناطق أخرى  

من التهميش. ولذلك فإن العدالة الاجتماعية تعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها  

 التنمية البشرية. 

ويقصد بتكافؤ الفرص أن يتمكن جميع الأفراد، بغض النظر عن أوضاعهم 

الاجتماعية أو الاقتصادية أو أماكن إقامتهم، من الاستفادة من التعليم والتكوين  

 والرعاية الصحية وفرص العمل والترقي المهني على أساس الكفاءة والاستحقاق. 

كما تسعى التنمية البشرية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لأن التنمية  

غير المتوازنة تؤدي إلى انتشار الفقر والبطالة والهجرة الداخلية، وتضعف 

 التماسك الاجتماعي، وتحد من فرص النمو الاقتصادي.

وتلعب الحكومات والمؤسسات دوراً أساسياً في تحقيق هذا المبدأ، من خلال وضع  

سياسات عادلة للتوظيف والتكوين والترقية، وتوفير الخدمات العمومية لجميع  

 المواطنين دون تمييز.

 المطلب الثالث: مبدأ المشاركة والمسؤولية

تعتمد التنمية البشرية على إشراك الإنسان في صناعة مستقبله، لأن التنمية التي  

تفرض من أعلى دون مشاركة المجتمع غالباً ما تكون نتائجها محدودة. ولذلك  

 أصبح مبدأ المشاركة من أهم الأسس التي تعتمدها السياسات التنموية الحديثة. 

وتشمل المشاركة مساهمة المواطنين والعاملين في اقتراح الحلول، واتخاذ 

القرارات، وتقييم البرامج، وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق التنمية. كما  

تساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ورفع جودة القرارات، والاستفادة  

 من الخبرات المتنوعة.
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ولا تقتصر المشاركة على المؤسسات الحكومية، بل تشمل أيضاً القطاع الخاص،  

والجامعات، ومراكز البحث العلمي، والجمعيات، والنقابات، ومختلف مكونات 

 المجتمع المدني، لأن التنمية مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع. 

 المطلب الرابع: مبدأ الاستدامة 

تعني الاستدامة أن تستفيد الأجيال الحالية من التنمية دون المساس بحقوق الأجيال 

المقبلة في الموارد والفرص نفسها. ولذلك فإن التنمية البشرية لا تركز على تحقيق  

 نتائج سريعة ومؤقتة، بل تسعى إلى بناء قدرات تستمر لعقود طويلة.

ويتحقق ذلك من خلال الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي، وحماية البيئة،  

وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار، وتطوير المؤسسات، حتى  

 تتمكن من مواصلة تحقيق التنمية في المستقبل.

كما تقتضي الاستدامة المحافظة على التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة  

الاجتماعية، وحماية البيئة، لأن إهمال أي عنصر من هذه العناصر يؤدي إلى 

 اختلال عملية التنمية. 

 المطلب الخامس: مبدأ التعلم المستمر 

أصبح التعلم المستمر من أهم ركائز التنمية البشرية في العصر الحديث، نظراً  

للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد 

والإدارة. فلم تعد الشهادات الجامعية وحدها كافية لضمان النجاح المهني، بل 

 باستمرار.أصبح الفرد مطالباً بتحديث معارفه ومهاراته 

وتحرص المؤسسات الحديثة على توفير برامج التكوين المستمر لموظفيها، بهدف  

رفع كفاءتهم، ومواكبة التطورات، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز القدرة على  

 الابتكار وحل المشكلات. 

وفي المغرب، يكتسب التعلم المستمر أهمية متزايدة مع التحول الرقمي، وتطور  

الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى كفاءات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات 

الاقتصاد الحديث، مما يجعل الاستثمار في التكوين مدى الحياة أحد أهم متطلبات 

 التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية.
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 خلاصة المبحث 

يتبين من خلال هذا المبحث أن التنمية البشرية تقوم على منظومة متكاملة من  

المبادئ التي تجعل الإنسان محور التنمية وهدفها الأساسي. كما ترتكز على  

العدالة، والمشاركة، والاستدامة، والتعلم المستمر، وهي مبادئ لا غنى عنها لبناء  

على المنافسة. ويشكل احترام هذه  مؤسسات قوية ومجتمع متوازن واقتصاد قادر 

المبادئ الأساس الذي تنطلق منه إدارة الموارد البشرية الحديثة، باعتبارها الأداة 

 العملية لترجمة أهداف التنمية البشرية داخل المؤسسات والإدارات. 

 المبحث الخامس: النظريات المفسرة للتنمية البشرية

 تمهيد

لم يظهر مفهوم التنمية البشرية بصورة عفوية، بل جاء نتيجة تراكم فكري وعلمي  

شارك فيه عدد كبير من الفلاسفة والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والإدارة وعلماء 

النفس. وقد حاولت كل مدرسة فكرية تفسير الطريقة المثلى لتنمية الإنسان وتحقيق  

 الإبداعية. رفاهيته وزيادة قدراته الإنتاجية و

وتختلف هذه النظريات في منطلقاتها الفكرية، إلا أنها تتفق جميعها على أن 

الإنسان يمثل العنصر الأساسي في نجاح المجتمعات والمؤسسات، وأن الاستثمار  

 في قدراته العلمية والعملية والنفسية هو الطريق الحقيقي نحو التنمية المستدامة.

وفي مجال إدارة الموارد البشرية، أصبحت هذه النظريات تشكل المرجعية العلمية 

التي تعتمد عليها المؤسسات في وضع سياسات التوظيف، والتكوين، والتحفيز،  

 وتقييم الأداء، وتطوير الكفاءات. 

 المطلب الأول: نظرية رأس المال البشري

تعد نظرية رأس المال البشري من أهم النظريات التي أحدثت تحولاً جذرياً في  

مفهوم التنمية البشرية. فقد انطلقت من فكرة بسيطة مفادها أن الإنسان ليس مجرد 

عنصر من عناصر الإنتاج، وإنما هو رأس مال حقيقي يمكن الاستثمار فيه تماماً  

 التكنولوجيا. كما يتم الاستثمار في الآلات والمباني و

وترى هذه النظرية أن الإنفاق على التعليم والتكوين والتدريب والرعاية الصحية  

لا يمثل تكلفة مالية، بل يعد استثماراً طويل الأجل يحقق عوائد اقتصادية  
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واجتماعية كبيرة. فكلما ارتفع مستوى تعليم الفرد وتكوينه، ازدادت إنتاجيته،  

 وتحسنت جودة أدائه، وارتفعت قدرته على الابتكار والإبداع. 

وتؤكد هذه النظرية كذلك أن الدول التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي  

والتكوين المستمر تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الدول التي تعتمد فقط  

 على الموارد الطبيعية.

وفي المؤسسات، ينعكس تطبيق هذه النظرية من خلال الاهتمام بالتكوين المستمر، 

وتطوير الكفاءات، وتشجيع التعلم، والاستثمار في القيادات الإدارية، لأن نجاح  

 المؤسسة يعتمد بدرجة كبيرة على جودة مواردها البشرية. 

 المطلب الثاني: نظرية الحاجات الإنسانية 

ترى هذه النظرية أن الإنسان لا يعمل من أجل الحصول على الأجر فقط، وإنما 

 تحركه مجموعة متدرجة من الحاجات التي تختلف من شخص إلى آخر.

ففي البداية يسعى الإنسان إلى إشباع احتياجاته الأساسية المرتبطة بالغذاء والسكن 

والأمن، وبعد تحقيقها يبدأ في البحث عن الاستقرار الوظيفي والانتماء  

الاجتماعي، ثم يسعى إلى التقدير والاحترام والاعتراف بجهوده، وأخيراً يتطلع  

 والابتكار.إلى تحقيق ذاته من خلال الإبداع والتميز 

وقد أثرت هذه النظرية بشكل كبير في إدارة الموارد البشرية، حيث أصبحت 

المؤسسات تهتم ليس فقط بالأجور، وإنما أيضاً بتحسين ظروف العمل، وتعزيز 

العلاقات الإنسانية، وتوفير فرص الترقية، والاعتراف بالإنجازات، وتشجيع  

 المبادرات الفردية.

وأثبتت التجارب أن الموظف الذي يشعر بالتقدير والانتماء يكون أكثر التزاماً  

 وإنتاجية مقارنة بالموظف الذي يعمل فقط من أجل الراتب.

 المطلب الثالث: نظرية التنمية المستدامة

تنطلق هذه النظرية من أن التنمية لا يجب أن تحقق مصالح الجيل الحالي فقط،  

 وإنما ينبغي أن تحافظ أيضاً على حقوق الأجيال القادمة.
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ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون مستمراً، مع المحافظة على 

الموارد الطبيعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، 

 وحماية البيئة. 

وأصبح هذا المفهوم يحتل مكانة كبيرة داخل المؤسسات الحديثة، حيث لم تعد  

المسؤولية تقتصر على تحقيق الأرباح، بل أصبحت تشمل المسؤولية الاجتماعية، 

 والحفاظ على البيئة، وتنمية العاملين، والمساهمة في خدمة المجتمع. 

 المطلب الرابع: نظرية الجودة الشاملة في تنمية الموارد البشرية

ترتكز هذه النظرية على أن جودة المؤسسة تبدأ بجودة العنصر البشري، وأن 

 تحسين الأداء لا يتحقق إلا من خلال تطوير العاملين بصورة مستمرة. 

وتدعو هذه النظرية إلى إشراك جميع الموظفين في تحسين الأداء، وتشجيع العمل  

الجماعي، والاستفادة من المقترحات، والاعتماد على التدريب المستمر، وقياس 

 الأداء بصورة دورية.

كما تؤكد أن الأخطاء يجب أن تعالج من جذورها، وأن الوقاية منها أفضل من 

تصحيحها بعد وقوعها، وهو ما يجعل التكوين والتطوير المستمرين من أهم 

 وسائل تحقيق الجودة داخل المؤسسات. 

 المطلب الخامس: النظرية الحديثة للتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي 

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً بفعل الثورة الرقمية والذكاء 

 الاصطناعي، وهو ما أدى إلى ظهور اتجاهات جديدة في التنمية البشرية.

فلم يعد المطلوب من العامل أن يمتلك المعرفة التقليدية فقط، بل أصبح مطالباً  

بامتلاك مهارات التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فرق متعددة  

التخصصات، واستخدام التقنيات الرقمية، والتعلم المستمر، والقدرة على التكيف 

 مع التغيرات السريعة. 

كما أصبحت المؤسسات تعتمد بصورة متزايدة على تحليل البيانات، والأنظمة 

الذكية، والمنصات الرقمية في إدارة الموارد البشرية، مما أدى إلى ظهور وظائف 

جديدة واختفاء وظائف أخرى، وأصبح الاستثمار في المهارات الرقمية ضرورة  

 استراتيجية. 
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وفي المغرب، يفرض هذا التحول ضرورة إعادة النظر في برامج التكوين  

الجامعي والمهني، وربطها باحتياجات سوق الشغل، وتشجيع الابتكار والبحث 

العلمي، حتى يتم إعداد موارد بشرية قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي  

 العالمي.

 خلاصة المبحث 

يتضح من خلال مختلف النظريات أن التنمية البشرية ليست مجرد مفهوم نظري، 

وإنما هي منظومة علمية متكاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره المورد 

الأكثر قيمة داخل المجتمع والمؤسسة. كما تؤكد هذه النظريات أن نجاح إدارة  

لإنسان، وتنمية مهاراته، وتحفيزه،  الموارد البشرية يعتمد على فهم احتياجات ا

وتمكينه من التعلم المستمر، ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية. ولذلك  

أصبحت التنمية البشرية اليوم أحد أهم الأسس التي تبنى عليها استراتيجيات 

 الإدارة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، بما فيها المملكة

 المغربية.

 المبحث السادس: التنمية البشرية في المغرب الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية 

 تمهيد

تعد التنمية البشرية في المغرب من أهم الأوراش الاستراتيجية التي حظيت 

باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة، وذلك انطلاقاً من القناعة بأن التنمية الحقيقية  

لا تتحقق فقط ببناء الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، وإنما تبدأ ببناء الإنسان  

 وثقافياً. فالرأسمال البشري يمثل اليوم الثروة الأكثر وتأهيله علمياً ومهنياً وصحياً 

قيمة، وهو القادر على تحويل الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية إلى تنمية  

 شاملة ومستدامة. 

وقد عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات في مجالات  

التعليم، والتكوين المهني، والصحة، والحماية الاجتماعية، والإدارة العمومية،  

والتحول الرقمي، بهدف تحسين جودة الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد 

متعددة تستدعي مواصلة   الوطني. ورغم هذه الجهود، ما تزال هناك تحديات

 الإصلاحات والاستثمار بشكل أكبر في الإنسان.
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 المطلب الأول: واقع التنمية البشرية في المغرب

شهد المغرب تطوراً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية،  

سواء من حيث توسيع الولوج إلى التعليم، أو تحسين الخدمات الصحية، أو تطوير  

البنيات التحتية، أو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، أو تشجيع الاستثمار وخلق  

 فرص الشغل. 

كما عملت الدولة على تحديث الإدارة العمومية، وإدخال الرقمنة في العديد من  

الخدمات، وإطلاق برامج لتكوين الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين مناخ  

 الاستثمار، بما يساهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.

وأصبحت الجامعات ومؤسسات التكوين المهني مطالبة بإعداد كفاءات تستجيب  

لحاجيات سوق الشغل، مع التركيز على اللغات الأجنبية، والتكنولوجيا، والابتكار،  

 والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي.

وفي القطاع الخاص، بدأ عدد متزايد من المؤسسات يعتمد سياسات حديثة لإدارة 

الموارد البشرية، تقوم على تطوير الكفاءات، وتحفيز العاملين، وربط الأداء  

 بالأهداف، والاستثمار في التكوين المستمر.

ورغم هذه المكتسبات، فإن التنمية البشرية تظل عملية متواصلة تحتاج إلى تطوير  

 دائم لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه التنمية البشرية في المغرب 

تواجه التنمية البشرية في المغرب مجموعة من التحديات التي تؤثر في سرعة 

 تحقيق أهدافها.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات التفاوت المجالي بين المناطق الحضرية والقروية،  

حيث تختلف فرص الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والتكوين وفرص الشغل  

 من منطقة إلى أخرى.

كما يشكل تشغيل الشباب تحدياً أساسياً، خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، مما 

يستدعي تعزيز الربط بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل، وتشجيع  

 الاستثمار المنتج، ودعم المقاولات الناشئة. 
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ومن التحديات أيضاً التطور السريع للتكنولوجيا، حيث أصبحت العديد من 

الوظائف التقليدية مهددة بالاختفاء نتيجة الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وهو ما 

 يفرض تطوير مهارات جديدة تتلاءم مع الاقتصاد الرقمي. 

ويبرز كذلك تحدي تحسين جودة التعليم والتكوين، لأن جودة الرأسمال البشري  

ترتبط ارتباطاً مباشراً بجودة المؤسسات التعليمية، ومستوى البحث العلمي، وقدرة  

 الجامعات على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات المطلوبة.

كما تواجه المؤسسات تحديات مرتبطة بتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، 

وتعزيز ثقافة الأداء، وتحقيق العدالة في التوظيف والترقية، وتحفيز الكفاءات  

 والمحافظة عليها. 

 المطلب الثالث: آفاق التنمية البشرية في المغرب

يفرض المستقبل على المغرب تعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية  

 الاقتصادية والاجتماعية. 

ويقتضي ذلك تطوير منظومة التعليم بجميع مستوياتها، وربطها بشكل أكبر 

بالاقتصاد الوطني، وتشجيع البحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وتطوير  

 التكوين المهني بما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية الجديدة.

كما يتطلب المستقبل الاستثمار في التحول الرقمي، وتوسيع استخدام الذكاء 

الاصطناعي في الإدارة والتعليم والصحة والصناعة، مع إعداد الموارد البشرية 

 القادرة على قيادة هذا التحول. 

وتبرز كذلك أهمية تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، حتى يتمكن العاملون من تطوير  

 مهاراتهم باستمرار، ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل. 

ومن الضروري أيضاً تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على اعتماد  

استراتيجيات حديثة لإدارة الموارد البشرية، تقوم على التخطيط الاستراتيجي  

للكفاءات، وتقييم الأداء، والتحفيز، والقيادة، والابتكار، وتحقيق جودة الحياة 

 المهنية.

كما أن تحقيق التنمية البشرية في المستقبل يتطلب شراكة قوية بين الدولة، 

والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، والمجتمع المدني، لأن بناء  

 الإنسان مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تتحملها جهة واحدة. 
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 خلاصة الفصل الأول 

تناول هذا الفصل الأسس النظرية للتنمية البشرية، من خلال توضيح مفهومها،  

ونشأتها التاريخية، وأهدافها، وأبعادها، ومبادئها، وأهم النظريات التي فسرت 

تطورها، إضافة إلى استعراض واقع التنمية البشرية في المغرب والتحديات  

 والآفاق المستقبلية. 

وقد تبين أن التنمية البشرية أصبحت اليوم أحد أهم المفاهيم التي تقوم عليها 

السياسات العمومية والإدارية، لأنها تجعل الإنسان محور التنمية وهدفها في  

الوقت نفسه. كما أن نجاح المؤسسات والدول لم يعد يقاس فقط بحجم مواردها  

د رأسمال بشري يتمتع بالعلم،  المالية أو الطبيعية، وإنما بقدرتها على إعدا

 والكفاءة، والقدرة على الابتكار، والمرونة، وروح المسؤولية.

ويبرز كذلك أن إدارة الموارد البشرية تمثل التطبيق العملي للتنمية البشرية داخل 

المؤسسات، حيث تسعى إلى استقطاب الكفاءات، وتنميتها، وتحفيزها، والمحافظة  

 عليها، بما يحقق الأداء المؤسسي المتميز والتنمية المستدامة.

إدارة الموارد البشرية: المفاهيم،  ويمهد هذا الفصل للفصل الثاني، الذي سيتناول 

، باعتباره امتداداً طبيعياً لفهم كيفية تحويل النشأة، التطور، والوظائف الأساسية

 مبادئ التنمية البشرية إلى ممارسات إدارية فعالة داخل المؤسسات المغربية.

 الفصل الثاني 

 إدارة الموارد البشرية: المفاهيم، النشأة، التطور، والوظائف الأساسية 

 تمهيد

أصبحت إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث من أهم الوظائف الاستراتيجية  

داخل المؤسسات العمومية والخاصة، بعدما كانت تقتصر في الماضي على القيام  

بالأعمال الإدارية التقليدية المتعلقة بتسجيل الموظفين، وإعداد الأجور، وحفظ 

. وقد أدت التحولات الاقتصادية الملفات الإدارية، وتتبع الحضور والانصراف 

والتكنولوجية والاجتماعية إلى إعادة صياغة مفهوم إدارة الموارد البشرية، لتصبح  

منظومة متكاملة تهدف إلى استقطاب الكفاءات، وتنمية مهاراتها، وتحفيزها،  

 والمحافظة عليها، وتحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة وطموحات العاملين بها.



23 

ويعد العنصر البشري اليوم أهم مورد تمتلكه المؤسسات، إذ يمكن تعويض  

المعدات والآلات والتكنولوجيا، بينما يصعب تعويض الخبرات والكفاءات البشرية  

التي تمثل الرصيد الحقيقي للمؤسسة. لذلك أصبحت المؤسسات الناجحة تعتبر  

ار فيه باستمرار، من خلال  الموارد البشرية رأسمالاً استراتيجياً ينبغي الاستثم

التكوين والتأهيل، والتحفيز، والتطوير المهني، وإرساء بيئة عمل قائمة على 

 العدالة والشفافية والمشاركة.

والذكاء  كما شهدت إدارة الموارد البشرية تحولاً نوعياً مع ظهور الرقمنة

الاصطناعي، حيث أصبحت تعتمد على الأنظمة الإلكترونية في تدبير الموظفين،  

وتحليل الأداء، واستقطاب الكفاءات، والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، وإدارة 

 المواهب، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وفي المغرب، عرفت إدارة الموارد البشرية تطوراً تدريجياً داخل الإدارات  

العمومية والمؤسسات الخاصة، تماشياً مع الإصلاحات الإدارية، والتحول 

الرقمي، وتحديث أساليب التدبير، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية 

حسين تنافسية المقاولات  بالمحاسبة، والرفع من جودة الخدمات العمومية، وت

 الوطنية. 

ويهدف هذا الفصل إلى دراسة المفاهيم الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وتتبع 

نشأتها التاريخية، وتحليل مراحل تطورها، وإبراز أهم وظائفها داخل المؤسسات  

المغربية، مع توضيح علاقتها بالتنمية البشرية، ودورها في تحقيق الأداء 

 المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

 

 المبحث الأول 

 مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها

 المطلب الأول: مفهوم إدارة الموارد البشرية 

تعتبر إدارة الموارد البشرية أحد الفروع الأساسية لعلم الإدارة، وتركز على إدارة  

العنصر البشري باعتباره المورد الأكثر أهمية داخل المؤسسة. ويقصد بها 

مجموعة السياسات والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى استقطاب العاملين،  



24 

واختيارهم، وتعيينهم، وتدريبهم، وتحفيزهم، وتقييم أدائهم، والمحافظة عليهم، بما  

 يضمن تحقيق أهداف المؤسسة وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في الوقت نفسه.

ولم يعد مفهوم إدارة الموارد البشرية يقتصر على تدبير الشؤون الإدارية 

للموظفين، بل أصبح يشمل التخطيط الاستراتيجي للكفاءات، وإدارة المواهب،  

والقيادة، والتطوير التنظيمي، وإدارة المعرفة، والتحول الرقمي، وبناء ثقافة  

 مؤسسية تقوم على الابتكار والتعلم المستمر. 

وتنظر الإدارة الحديثة إلى الموارد البشرية باعتبارها استثماراً طويل الأمد، لأن 

نجاح المؤسسة يعتمد على كفاءة موظفيها أكثر من اعتماده على الإمكانيات المادية  

وحدها. ولذلك أصبح الاهتمام بتنمية الموارد البشرية جزءاً من الاستراتيجية  

 ة إدارية مستقلة.العامة للمؤسسة، وليس مجرد وظيف

وفي ظل التنافسية العالمية، أصبحت المؤسسات مطالبة باستقطاب أفضل 

الكفاءات، والمحافظة عليها، وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع على الإبداع  

والابتكار، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواكبة التحولات 

 المتسارعة التي يشهدها العالم.

 المطلب الثاني: خصائص إدارة الموارد البشرية

تتميز إدارة الموارد البشرية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن  

 باقي الوظائف الإدارية داخل المؤسسة. 

فهي وظيفة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها 

وأهدافها بعيدة المدى، كما أنها وظيفة إنسانية لأنها تتعامل مع الإنسان بما يحمله  

 من معارف وخبرات وطموحات واحتياجات وقيم.

وتتميز أيضاً بالشمولية، حيث تشمل جميع المراحل التي يمر بها الموظف منذ 

الإعلان عن الوظيفة، والاستقطاب، والاختيار، والتعيين، والتكوين، والترقية،  

 والتقييم، وصولاً إلى انتهاء العلاقة المهنية. 

كما أنها وظيفة ديناميكية تتطور باستمرار وفق المتغيرات الاقتصادية  

والتكنولوجية والقانونية، مما يفرض على مسؤولي الموارد البشرية مواكبة  

 المستجدات وتحديث أساليب العمل باستمرار. 
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وتتميز كذلك بالمرونة، إذ تختلف ممارسات إدارة الموارد البشرية من مؤسسة  

إلى أخرى بحسب حجم المؤسسة، وطبيعة نشاطها، وهيكلها التنظيمي، وأهدافها،  

 وثقافتها المؤسسية. 

وتقوم إدارة الموارد البشرية أيضاً على مبدأ العدالة والشفافية، لأن نجاحها يرتبط  

بقدرتها على تطبيق القوانين والأنظمة بصورة منصفة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين  

 جميع العاملين، وتعزيز الثقة داخل المؤسسة. 

 المطلب الثالث: أهمية إدارة الموارد البشرية في المؤسسات المغربية

تكتسب إدارة الموارد البشرية أهمية بالغة في مختلف المؤسسات، سواء كانت 

عمومية أو خاصة، لأنها تمثل القلب النابض للعمل الإداري، وهي المسؤولة عن  

إدارة العنصر البشري الذي يعد المحرك الأساسي لجميع الأنشطة والبرامج  

ة أو التقنية، لا يمكنها تحقيق  والمشاريع. فكل مؤسسة، مهما بلغت إمكانياتها المالي

أهدافها دون وجود موارد بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على  

 العمل الجماعي والابتكار. 

وتتجلى أهمية إدارة الموارد البشرية في كونها تعمل على توفير الكفاءات المناسبة  

للمناصب المناسبة، بما يضمن حسن استغلال الإمكانيات البشرية وتحقيق أعلى  

مستويات الأداء. كما تساهم في التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الموارد 

توسع أو التغيرات التي قد تطرأ على  البشرية، حتى تتمكن المؤسسة من مواجهة ال

 نشاطها. 

وتلعب إدارة الموارد البشرية دورًا أساسيًا في تنمية قدرات العاملين، من خلال  

برامج التدريب والتكوين المستمر، التي تساعدهم على اكتساب معارف جديدة،  

وتحسين مهاراتهم التقنية والإدارية، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.  

والمنتجات، ويزيد من قدرة   وهذا ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات 

 المؤسسة على المنافسة. 

كما تساهم في خلق بيئة عمل إيجابية تقوم على الاحترام المتبادل، والتواصل 

الفعال، والعمل بروح الفريق، مما يؤدي إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتقوية  

الانتماء للمؤسسة، وتقليل النزاعات المهنية، وخفض معدل الغياب ودوران  

 الموظفين.
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وتبرز أهميتها كذلك في ضمان احترام التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل،  

وتطبيق القوانين والأنظمة الداخلية، والسهر على حماية حقوق العاملين،  

 والمحافظة على التوازن بين مصالح المؤسسة ومصالح الموظفين. 

وفي المغرب، أصبحت إدارة الموارد البشرية عنصرًا أساسياً في برامج إصلاح 

الإدارة العمومية، إذ يتم الاعتماد عليها لتحديث أساليب التدبير، وتحسين جودة 

الخدمات العمومية، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة،  

متطلبات التنمية الاقتصادية   وتطوير الكفاءات الإدارية، بما ينسجم مع

 والاجتماعية. 

في تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية،  ومن جهة أخرى، ساهمت الرقمنة

حيث أصبحت العديد من العمليات، مثل تدبير الملفات الإدارية، وتتبع الحضور،  

وإعداد الرواتب، وإجراء التقييمات، تتم عبر أنظمة معلوماتية حديثة، مما أدى إلى 

 تحسين السرعة والدقة وتقليل الأخطاء الإدارية.

إن نجاح أي مؤسسة أصبح مرتبطًا بدرجة كبيرة بمدى نجاحها في إدارة مواردها 

البشرية، لأن الموظف الكفء والمحفز والقادر على التعلم المستمر يمثل أهم  

عنصر في تحقيق التميز المؤسسي، وتحسين الإنتاجية، وضمان الاستمرارية في 

 بيئة تتسم بالتغير السريع والمنافسة المتزايدة. 

 خلاصة المبحث الأول 

يتضح من خلال هذا المبحث أن إدارة الموارد البشرية لم تعد مجرد وظيفة إدارية 

تقليدية، بل أصبحت وظيفة استراتيجية تتداخل مع جميع أنشطة المؤسسة. فهي  

تبدأ بالتخطيط للموارد البشرية، وتمر بعمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين، ثم  

لأداء، وتنتهي بالحفاظ على الكفاءات وإعداد التدريب والتطوير، والتحفيز، وتقييم ا

 القيادات المستقبلية. 

كما تبين أن العنصر البشري يمثل أهم مورد استراتيجي تمتلكه المؤسسات، وأن 

الاستثمار في الإنسان يعد الطريق الأمثل لتحقيق الجودة والإنتاجية والابتكار. 

ولهذا أصبحت إدارة الموارد البشرية تحتل مكانة محورية في المؤسسات  

سية الاقتصادية، والحاجة إلى المغربية، خاصة في ظل التحولات الرقمية، والتناف

 إدارة حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية والنتائج. 

وبعد تحديد مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها، سيتم في المبحث الثاني دراسة 

، من أجل فهم المراحل التي مرت  نشأة إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي



27 

بها، وكيف انتقلت من مجرد إدارة لشؤون المستخدمين إلى إدارة استراتيجية 

 للرأسمال البشري داخل المؤسسات. 

 المبحث الثاني 

 نشأة إدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي

 تمهيد

لم تصل إدارة الموارد البشرية إلى مكانتها الحالية في المؤسسات بين عشية  

وضحاها، بل مرت بمراحل تاريخية طويلة تأثرت بالتحولات الاقتصادية  

والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي عرفها العالم. فقد بدأت كوظيفة بسيطة 

أصبحت وظيفة استراتيجية  تهتم بتنظيم شؤون العمال، ثم تطورت تدريجياً حتى 

تشارك في رسم السياسات العامة للمؤسسات، واتخاذ القرارات، وصناعة  

 المستقبل.

ويعكس هذا التطور التغير الذي طرأ على نظرة المؤسسات إلى الإنسان، حيث  

انتقلت من اعتباره مجرد عنصر إنتاج يخضع للأوامر والتعليمات، إلى اعتباره  

رأس مال بشرياً يمتلك المعرفة والخبرة والإبداع، ويشكل المصدر الحقيقي للقيمة  

 المضافة والميزة التنافسية. 

ولذلك فإن دراسة التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية تساعد على فهم طبيعة 

التحولات التي عرفتها هذه الوظيفة، وكيف أصبحت من أهم ركائز الإدارة  

 الحديثة داخل المؤسسات العمومية والخاصة.

 المطلب الأول: مرحلة الإدارة التقليدية لشؤون العاملين 

تعد هذه المرحلة البداية الأولى لظهور إدارة الموارد البشرية، وقد ارتبطت 

بالثورة الصناعية التي شهدها العالم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ففي  

تلك الفترة، كان الهدف الأساسي للمؤسسات هو زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح،  

داة لتنفيذ الأعمال دون الاهتمام باحتياجاته أو  بينما كان العامل ينظر إليه باعتباره أ

 ظروفه الاجتماعية أو النفسية. 
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وكانت الإدارات المكلفة بشؤون العاملين تقتصر على القيام بالأعمال الإدارية  

الروتينية، مثل تسجيل أسماء العمال، وإعداد كشوف الأجور، ومراقبة الحضور  

والانصراف، وحفظ الملفات، وتطبيق العقوبات التأديبية، دون أن يكون لها دور 

 في تطوير العاملين أو تحسين بيئة العمل. 

كما كانت ساعات العمل طويلة، والأجور محدودة، وشروط السلامة المهنية  

ضعيفة، ولم تكن هناك برامج للتكوين أو التحفيز أو المشاركة في اتخاذ القرار، 

وهو ما أدى إلى ظهور العديد من النزاعات العمالية والإضرابات المطالبة  

 بتحسين ظروف العمل.

ورغم بساطة هذه المرحلة، فإنها شكلت الأساس الذي انطلقت منه إدارة الموارد  

البشرية في تطورها اللاحق، حيث بدأت المؤسسات تدرك تدريجياً أن نجاحها لا  

يعتمد فقط على الآلات ورأس المال، بل يعتمد أيضاً على الإنسان الذي يشغل هذه  

 الآلات ويدير عمليات الإنتاج. 

 المطلب الثاني: مرحلة العلاقات الإنسانية 

شهدت هذه المرحلة تحولاً كبيراً في الفكر الإداري، بعدما أثبتت الدراسات أن  

إنتاجية العامل لا ترتبط فقط بالأجر أو بظروف العمل المادية، وإنما تتأثر أيضاً  

بالعوامل النفسية والاجتماعية، مثل الاحترام، والتقدير، والانتماء، والعلاقات 

 الإنسانية داخل المؤسسة.

وقد أدى هذا التحول إلى الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتشجيع الحوار بين الإدارة  

والعاملين، والاعتراف بأهمية التحفيز المعنوي، والعمل الجماعي، والتواصل  

 الفعال.

وخلال هذه المرحلة، بدأت المؤسسات تنشئ وحدات متخصصة تهتم بشؤون 

الموظفين، وتعمل على معالجة مشاكلهم، وتحسين ظروف عملهم، وتنظيم برامج  

 اجتماعية وثقافية ورياضية، بهدف رفع الروح المعنوية وزيادة الولاء للمؤسسة.

كما أصبح المدير مطالباً بأن يكون قائداً قادراً على التواصل مع العاملين، 

والاستماع إليهم، وتشجيعهم، وتحفيزهم، بدلاً من الاكتفاء بإصدار الأوامر 

 والتعليمات.
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وقد ساهمت هذه المرحلة في تغيير النظرة إلى العامل، حيث أصبح ينظر إليه  

باعتباره إنساناً يمتلك مشاعر وطموحات واحتياجات ينبغي مراعاتها لتحقيق  

 أفضل أداء.

 المطلب الثالث: مرحلة إدارة الموارد البشرية الحديثة 

مع نهاية القرن العشرين، شهد العالم تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا، 

والاقتصاد، والاتصالات، والعولمة، مما أدى إلى ظهور مفهوم جديد لإدارة  

الموارد البشرية يقوم على اعتبار العنصر البشري أهم أصل استراتيجي تمتلكه 

 المؤسسة. 

ولم تعد إدارة الموارد البشرية مسؤولة فقط عن الجوانب الإدارية، بل أصبحت 

تشارك في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الكفاءات، وتطوير القيادات، وإدارة 

 المواهب، وتقييم الأداء، وإدارة التغيير، وبناء الثقافة التنظيمية. 

كما أصبح الاستثمار في التدريب والتكوين المستمر من أهم أولويات المؤسسات،  

لأن المعرفة أصبحت تتطور بسرعة كبيرة، وأصبح الموظف مطالباً بتحديث 

 مهاراته باستمرار حتى يتمكن من مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل. 

وفي هذه المرحلة، برزت أيضاً أهمية استخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد  

البشرية، حيث ظهرت أنظمة معلومات الموارد البشرية، والتوظيف الإلكتروني، 

ومنصات التعلم الرقمي، وتحليل بيانات الموظفين، مما ساهم في تحسين جودة  

 القرارات الإدارية ورفع كفاءة الأداء.

أما في المغرب، فقد بدأت إدارة الموارد البشرية تعرف تطوراً ملحوظاً مع برامج 

تحديث الإدارة العمومية، وإصلاح الوظيفة العمومية، واعتماد الرقمنة، وإدخال  

أساليب حديثة في تدبير الكفاءات، وربط التكوين بالأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية  

 والاستحقاق. 

وأصبح ينظر إلى الموارد البشرية باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية  

الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد إدارة تتولى الجوانب الإدارية للموظفين، 

 وهو ما يعكس التحول الكبير الذي عرفه الفكر الإداري خلال العقود الأخيرة. 

وتؤكد هذه التطورات أن مستقبل المؤسسات لن يعتمد على حجم استثماراتها 

المالية فقط، وإنما على قدرتها على استقطاب أفضل الكفاءات، والمحافظة عليها، 
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وتطويرها، وتحويلها إلى قوة قادرة على الابتكار والتغيير وتحقيق التميز 

 المؤسسي. 

 المبحث الثالث 

 وظائف إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة 

 تمهيد

تمثل وظائف إدارة الموارد البشرية العمود الفقري لأي مؤسسة حديثة، لأنها  

تشكل المنظومة التي يتم من خلالها استقطاب الكفاءات، وتنظيم العمل، وتنمية 

القدرات، وتحفيز العاملين، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ولم تعد هذه  

تقليدية، بل أصبحت ترتبط بالتخطيط  الوظائف تقتصر على الإجراءات الإدارية ال

الاستراتيجي، والقيادة، والتحول الرقمي، وإدارة المعرفة، وجودة الأداء، 

 والابتكار. 

وتقوم إدارة الموارد البشرية بمجموعة كبيرة من الوظائف المترابطة، إذ تؤثر كل 

وظيفة في الأخرى، ويؤدي ضعف إحداها إلى التأثير على الأداء العام للمؤسسة. 

فالتخطيط السليم يساعد على التوظيف الناجح، والتوظيف الجيد يسهل التدريب، 

دي إلى التحفيز والترقية، مما يخلق دورة والتدريب يرفع الأداء، والأداء الجيد يؤ

 متكاملة تحقق التطور المؤسسي.

وفي المغرب، أصبحت المؤسسات العمومية والخاصة تعتمد بشكل متزايد على 

هذه الوظائف من أجل تحسين الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق الحكامة  

 الجيدة، ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

 المطلب الأول: التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية 

يعتبر التخطيط الاستراتيجي أولى وظائف إدارة الموارد البشرية وأكثرها أهمية،  

لأنه يمثل الأساس الذي تبنى عليه جميع الوظائف الأخرى. ويقصد به عملية التنبؤ  

باحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية في المستقبل، سواء من حيث العدد أو  

وضع الخطط الكفيلة بتوفير هذه  التخصصات أو المهارات أو الكفاءات، مع

 الاحتياجات في الوقت المناسب.
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ويهدف التخطيط إلى ضمان توفر العنصر البشري المناسب في المكان المناسب  

 والوقت المناسب، بما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية.

وتبدأ عملية التخطيط بدراسة الوضع الحالي للمؤسسة، وتحليل عدد الموظفين،  

ومستوياتهم العلمية، وخبراتهم، وأعمارهم، ومعدلات التقاعد، وحركة 

 الاستقالات، والاحتياجات المستقبلية الناتجة عن التوسع أو تحديث الأنشطة.

كما يتم تحليل البيئة الخارجية، بما في ذلك سوق العمل، والمؤسسات التعليمية، 

والتغيرات الاقتصادية، والتشريعات، والتكنولوجيا، حتى تتمكن المؤسسة من 

 وضع خطط واقعية تتلاءم مع الظروف المحيطة بها. 

ولا يقتصر التخطيط على توفير الموظفين، بل يشمل كذلك إعداد القيادات 

المستقبلية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، ووضع خطط الإحلال الوظيفي، وتوقع  

 المهارات الجديدة التي ستحتاج إليها المؤسسة خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل التحول الرقمي، أصبح التخطيط يعتمد على تحليل البيانات الضخمة،  

واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، ودراسة اتجاهات  

 سوق الشغل، مما ساهم في رفع دقة القرارات المتعلقة بالموارد البشرية. 

 أهمية التخطيط الاستراتيجي

تكمن أهمية التخطيط في الحد من العجز أو الفائض في الموارد البشرية، وتحسين  

توزيع العاملين، وخفض تكاليف التوظيف، ورفع كفاءة الأداء، وضمان 

 استمرارية المؤسسة في تحقيق أهدافها.

كما يساعد على إعداد خطط التدريب، وتطوير القيادات، وتحسين إدارة المواهب، 

 والحد من الأزمات الناتجة عن نقص الكفاءات أو مغادرة الموظفين ذوي الخبرة. 

 المطلب الثاني: تحليل وتصميم الوظائف 

يعد تحليل الوظائف من أهم الأسس العلمية التي تقوم عليها إدارة الموارد البشرية، 

لأنه يحدد طبيعة كل وظيفة، والمهام المرتبطة بها، والمهارات المطلوبة لشغلها، 

 والمسؤوليات التي يتحملها شاغلها. 
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وتتمثل عملية تحليل الوظائف في جمع المعلومات المتعلقة بكل وظيفة داخل  

المؤسسة، من خلال دراسة طبيعة العمل، والوسائل المستخدمة، وساعات العمل،  

 والعلاقات التنظيمية، والظروف المهنية، والمؤهلات المطلوبة. 

وبعد الانتهاء من التحليل يتم إعداد الوصف الوظيفي، الذي يتضمن جميع 

المعلومات المتعلقة بالوظيفة، مثل اسمها، وأهدافها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها،  

 والسلطة المخولة لها، والمؤهلات المطلوبة لشغلها.

كما يتم إعداد مواصفات شاغل الوظيفة، والتي تحدد المستوى الدراسي، والخبرة،  

والمهارات الفنية، والقدرات الشخصية، والكفاءات السلوكية التي يجب أن تتوفر  

 في المرشح. 

أما تصميم الوظائف فيهدف إلى تنظيم المهام بطريقة تحقق الكفاءة والإنتاجية،  

 وتقلل من الملل الوظيفي، وتشجع على الإبداع والعمل الجماعي. 

وتحرص المؤسسات الحديثة على مراجعة تصميم الوظائف بصورة مستمرة،  

 حتى يتلاءم مع التطورات التكنولوجية والتنظيمية، ومع متطلبات التحول الرقمي. 

 المطلب الثالث: استقطاب الموارد البشرية 

بعد تحديد الاحتياجات الوظيفية، تبدأ المؤسسة في البحث عن الأشخاص المؤهلين 

 لشغل المناصب الشاغرة.

ويعتبر الاستقطاب من أكثر وظائف إدارة الموارد البشرية تأثيراً في نجاح  

المؤسسة، لأن جودة الموظفين الذين يتم اختيارهم تنعكس مباشرة على جودة  

 الأداء والإنتاجية. 

وتستخدم المؤسسات عدة وسائل للاستقطاب، منها الإعلان عن الوظائف عبر  

المواقع الإلكترونية، ومنصات التوظيف، والصحف، ووسائل التواصل 

الاجتماعي، إضافة إلى التعاون مع الجامعات والمعاهد، وتنظيم المباريات، 

 والاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بالمرشحين.

وينقسم الاستقطاب إلى نوعين رئيسيين، هما الاستقطاب الداخلي، الذي يتم من 

داخل المؤسسة عبر الترقية أو النقل، والاستقطاب الخارجي، الذي يعتمد على 

 استقطاب كفاءات جديدة من سوق العمل. 
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ويمتاز الاستقطاب الداخلي بتقليل تكاليف التوظيف، ورفع معنويات العاملين،  

وتحفيزهم على تطوير أدائهم، بينما يسمح الاستقطاب الخارجي بجلب خبرات 

 جديدة وأفكار مبتكرة تساهم في تطوير المؤسسة.

وتحرص المؤسسات الحديثة على تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع 

مراحل الاستقطاب، حتى تتمكن من اختيار أفضل الكفاءات على أساس الجدارة  

 والاستحقاق. 

وفي المغرب، أصبح الاعتماد على المنصات الرقمية في الإعلان عن الوظائف  

واستقبال الترشيحات يتزايد بشكل مستمر، مما ساهم في تسريع عمليات  

 التوظيف، وتوسيع قاعدة المرشحين، وتحسين جودة الاختيار.

 المطلب الرابع: الاختيار والتعيين 

تأتي مرحلة الاختيار بعد الانتهاء من عملية الاستقطاب، وتعتبر من أكثر المراحل 

 حساسية، لأنها تحدد الأشخاص الذين سيلتحقون بالمؤسسة.

وتبدأ هذه العملية بفرز طلبات الترشيح، ثم دراسة السير الذاتية، وإجراء  

الاختبارات الكتابية أو التقنية، ثم المقابلات الشخصية، وأحياناً الاختبارات النفسية  

 أو التطبيقية، حسب طبيعة الوظيفة. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من امتلاك المرشح للمهارات والكفاءات التي  

تتطلبها الوظيفة، إضافة إلى قدرته على الاندماج داخل المؤسسة واحترام ثقافتها 

 التنظيمية. 

وبعد اختيار المرشح المناسب، يتم إصدار قرار التعيين، وإبرام عقد العمل، 

وتنظيم برنامج للاستقبال والإدماج، يهدف إلى تعريف الموظف الجديد بالمؤسسة،  

وقوانينها، وهيكلها التنظيمي، وحقوقه وواجباته، حتى يتمكن من مباشرة عمله في  

 أفضل الظروف.

وتعتبر هذه المرحلة أساساً لبناء علاقة مهنية ناجحة بين المؤسسة والموظف، لأن 

حسن الاختيار يقلل من معدلات الاستقالة، ويرفع مستوى الأداء، ويحد من تكاليف 

 إعادة التوظيف مستقبلاً.
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 المطلب الخامس: التدريب والتكوين وتنمية الموارد البشرية

يعتبر التدريب والتكوين من أهم الوظائف الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية،  

لأن نجاح المؤسسة لا يعتمد فقط على استقطاب الموظفين الأكفاء، وإنما يعتمد 

أيضاً على قدرتها على تطويرهم بصورة مستمرة، حتى يواكبوا التطورات العلمية 

 عالم.والتكنولوجية والإدارية التي يشهدها ال

فالمعارف والمهارات المهنية أصبحت تتغير بوتيرة متسارعة، وأصبحت العديد 

من الوظائف تتطلب كفاءات جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة. ولذلك فإن 

المؤسسة التي تهمل تدريب موظفيها تصبح عاجزة عن المنافسة، مهما بلغت  

 إمكانياتها المالية أو التقنية. 

ويقصد بالتدريب مجموعة الأنشطة التعليمية المنظمة التي تهدف إلى تحسين أداء  

الموظف في وظيفته الحالية، من خلال إكسابه معارف ومهارات واتجاهات جديدة  

 تساعده على تنفيذ مهامه بكفاءة أعلى. 

أما التكوين، فهو مفهوم أشمل يمتد إلى إعداد الموظف لمواجهة مسؤوليات 

مستقبلية، وتأهيله لتولي مناصب قيادية، وتطوير شخصيته المهنية والإدارية،  

 حتى يصبح قادراً على التكيف مع التحولات المستمرة داخل المؤسسة وخارجها. 

ولذلك فإن التدريب يركز غالباً على الحاضر، بينما يهتم التكوين بالحاضر 

والمستقبل في آن واحد، ويهدف إلى بناء كفاءات مستدامة قادرة على التطور 

 الذاتي والتعلم المستمر. 

وتبدأ عملية التدريب بتحديد الاحتياجات التدريبية، وهي مرحلة أساسية تهدف إلى 

معرفة المجالات التي يحتاج الموظفون إلى تطويرها، سواء كانت مهارات تقنية،  

 أو إدارية، أو قانونية، أو رقمية، أو لغوية.

ويتم تحديد هذه الاحتياجات من خلال تقييم الأداء، وملاحظات الرؤساء 

المباشرين، وتحليل الأخطاء المهنية، ودراسة التغيرات التي تعرفها المؤسسة،  

 والتطورات التي يشهدها سوق العمل. 

وبعد تحديد الاحتياجات، يتم إعداد البرامج التدريبية واختيار المدربين، وتحديد 

الوسائل والأساليب المناسبة، مثل الدورات الحضورية، والتكوين الإلكتروني،  

 وورش العمل، والمحاكاة، والتدريب داخل مكان العمل، والتدريب الميداني. 
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ولا تنتهي عملية التدريب بانتهاء الدورة التكوينية، بل يجب تقييم نتائجها لمعرفة  

مدى تحقيق أهدافها، ومدى انعكاسها على أداء الموظف، وتحسين إنتاجيته،  

 وجودة الخدمات التي يقدمها.

وأصبحت المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب استثماراً طويل الأجل، لأنه يرفع 

الكفاءة المهنية، ويزيد من قدرة الموظفين على الابتكار، ويقلل من الأخطاء،  

 ويساهم في تحسين جودة العمل. 

وفي المغرب، يشكل التكوين المستمر أحد المحاور الأساسية لإصلاح الإدارة 

،  العمومية، حيث تعمل المؤسسات على تأهيل موظفيها في مجالات الرقمنة

 والحكامة، والتدبير الحديث، والذكاء الاصطناعي، وجودة الخدمات العمومية.

 أهداف التدريب والتكوين

تسعى برامج التدريب والتكوين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، 

من أهمها رفع الكفاءة المهنية للعاملين، وتحسين جودة الأداء، وتقليل الأخطاء،  

 وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

كما تهدف إلى إعداد القيادات الإدارية المستقبلية، وتطوير مهارات الاتصال،  

والعمل الجماعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، والتخطيط، وإدارة الأزمات، 

 والابتكار. 

وتساهم كذلك في رفع مستوى الرضا الوظيفي، لأن الموظف الذي يشعر بأن  

المؤسسة تستثمر في تطويره يصبح أكثر ولاءً لها، وأكثر استعداداً لبذل الجهد  

 وتحقيق الإنجازات. 

 المطلب السادس: تقييم الأداء الوظيفي 

يعد تقييم الأداء من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، لأنه الوسيلة التي تمكن 

 المؤسسة من قياس مدى كفاءة الموظفين، ومدى مساهمتهم في تحقيق أهدافها. 

ويقصد بتقييم الأداء عملية منظمة تهدف إلى قياس نتائج عمل الموظف، وتحليل  

مستوى أدائه، وتحديد نقاط القوة التي ينبغي تعزيزها، ونقاط الضعف التي تحتاج  

 إلى تحسين.
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ولا يهدف التقييم إلى معاقبة الموظف أو البحث عن أخطائه، وإنما يهدف إلى 

مساعدته على التطور، وتوجيهه نحو تحسين أدائه، وتحديد احتياجاته التدريبية،  

 واتخاذ القرارات المتعلقة بالترقية أو التحفيز أو إعادة توزيع المهام.

وتعتمد المؤسسات الحديثة على معايير موضوعية في تقييم الأداء، مثل جودة 

الإنجاز، والالتزام بالمواعيد، والإبداع، والعمل الجماعي، واحترام القوانين،  

 والقدرة على تحمل المسؤولية، وتحقيق الأهداف.

كما أصبحت تستخدم أنظمة إلكترونية متطورة لمتابعة الأداء بشكل مستمر، مما  

 يساهم في تحقيق العدالة والشفافية، وتقليل التقديرات الشخصية.

ويحقق تقييم الأداء فوائد عديدة، منها تحسين الإنتاجية، وتطوير الكفاءات، 

واكتشاف المواهب، وتحفيز الموظفين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقافة  

 المسؤولية والمحاسبة داخل المؤسسة. 

 المطلب السابع: التحفيز الوظيفي

يشكل التحفيز أحد أهم العناصر التي تؤثر في سلوك العاملين وأدائهم، لأن 

الموظف مهما بلغت كفاءته قد لا يقدم أفضل ما لديه إذا لم يشعر بالتقدير والاهتمام 

 والعدالة.

ويقصد بالتحفيز جميع الوسائل التي تستخدمها المؤسسة لتشجيع الموظفين على 

 تحسين أدائهم، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز انتمائهم للمؤسسة. 

وينقسم التحفيز إلى نوعين رئيسيين، هما التحفيز المادي، الذي يشمل الأجور،  

والمكافآت، والمنح، والترقيات، والتعويضات، والتحفيز المعنوي، الذي يشمل 

التقدير، والثناء، وشهادات الاستحقاق، والمشاركة في اتخاذ القرار، وتوفير فرص  

 التطور المهني.

وقد أثبتت الدراسات الإدارية أن المؤسسات التي تعتمد أنظمة تحفيز عادلة تحقق  

مستويات أعلى من الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، لأنها تنجح في خلق بيئة عمل 

 إيجابية تشجع على الإبداع والتميز. 

كما أن التحفيز يساعد على تقليل الغياب، وخفض معدل الاستقالات، وتحسين 

العلاقات المهنية، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز صورة المؤسسة لدى  

 موظفيها والمجتمع. 
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ومن هذا المنطلق، أصبحت إدارة الموارد البشرية الحديثة تنظر إلى التحفيز  

باعتباره استثماراً في الإنسان، وليس مجرد تكلفة مالية، لأنه يمثل أحد أهم  

العوامل التي تضمن نجاح المؤسسة واستمرارها في بيئة تنافسية تتسم بالتغير  

 المستمر. 

 المطلب الثامن: إدارة المسار المهني والترقية الوظيفية 

تعد إدارة المسار المهني من الوظائف الحديثة التي أصبحت تحظى باهتمام كبير 

في إدارة الموارد البشرية، لأنها تهدف إلى مرافقة الموظف منذ التحاقه بالمؤسسة 

إلى غاية انتهاء مساره المهني، مع العمل على تطوير قدراته، وتنمية كفاءاته،  

 تسب خبرة ومعرفة ومهارات جديدة. وإعداده لتحمل مسؤوليات أكبر كلما اك

ويقصد بالمسار المهني مجموع المراحل التي يمر بها الموظف داخل المؤسسة،  

ابتداءً من التوظيف، ثم التكوين، واكتساب الخبرة، والترقية، وتحمل المسؤوليات  

القيادية، وصولاً إلى نهاية الخدمة أو الإحالة على التقاعد. ولا ينبغي أن يكون هذا 

 مبنياً على التخطيط والكفاءة والاستحقاق. المسار عشوائياً، بل يجب أن يكون 

وتحرص المؤسسات الحديثة على وضع خرائط واضحة للمسارات المهنية، بحيث 

يعرف كل موظف الفرص المتاحة أمامه، والمؤهلات التي يجب أن يكتسبها 

للوصول إلى مناصب أعلى. ويساعد ذلك على رفع مستوى الطموح المهني،  

 وتحفيز الموظفين على التعلم المستمر وتحسين أدائهم.

كما تعتمد إدارة المسار المهني على برامج الإرشاد والتوجيه، حيث يتم مرافقة 

الموظفين من طرف المسؤولين أو ذوي الخبرة، وتقديم النصائح والتوجيهات التي 

 تساعدهم على تطوير مسارهم المهني واتخاذ القرارات المناسبة. 

أما الترقية الوظيفية، فهي انتقال الموظف إلى منصب أعلى من حيث المسؤولية  

أو الدرجة أو الأجر، نتيجة كفاءته، وخبرته، وأدائه المتميز. وتعتبر الترقية من 

أهم وسائل التحفيز، لأنها تمنح الموظف شعوراً بالتقدير، وتدفعه إلى بذل مزيد من 

 الجهد والعطاء.

وينبغي أن تقوم الترقية على معايير موضوعية، مثل الكفاءة، والاستحقاق،  

والخبرة، والنتائج المحققة، والقدرة على القيادة، بعيداً عن المحاباة أو الاعتبارات 

الشخصية، لأن العدالة في الترقية تعزز الثقة داخل المؤسسة، بينما يؤدي غيابها  

 إلى الإحباط وتراجع الإنتاجية. 
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وفي المؤسسات المغربية، أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير أنظمة واضحة  

للمسار المهني، وربط الترقيات بالأداء والكفاءة، مع توفير فرص متكافئة لجميع 

العاملين، حتى تتحقق العدالة الوظيفية، ويصبح الاجتهاد هو الطريق الحقيقي  

 للتقدم المهني.

 المطلب التاسع: إدارة العلاقات المهنية

تشكل العلاقات المهنية أحد أهم عناصر نجاح المؤسسة، لأنها تنظم العلاقة بين  

الإدارة والموظفين، وبين الموظفين أنفسهم، وتسعى إلى خلق بيئة عمل يسودها  

 الاحترام المتبادل، والتعاون، والثقة، والتواصل الفعال. 

وتشمل إدارة العلاقات المهنية معالجة النزاعات، وتنظيم الحوار الاجتماعي،  

والاستماع إلى شكايات العاملين، والعمل على حلها بطرق قانونية وإدارية، بما  

 يحافظ على استقرار المؤسسة ويحد من الصراعات.

كما تهدف إلى تعزيز روح الفريق، ونشر ثقافة التعاون، وتشجيع المشاركة في 

اتخاذ القرار، لأن الموظف الذي يشعر بأن رأيه مسموع يكون أكثر ارتباطاً  

 بالمؤسسة وأكثر استعداداً للمساهمة في تطويرها.

وتحرص إدارة الموارد البشرية على تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، 

وضمان احترام الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش 

 وسوء المعاملة، لأن الكرامة الإنسانية تعد أساساً لنجاح أي مؤسسة.

وفي العصر الحديث، أصبحت العلاقات المهنية تعتمد بشكل كبير على التواصل 

الداخلي الفعال، واستخدام الوسائل الرقمية لتبادل المعلومات، وتنظيم الاجتماعات،  

 ونشر التعليمات، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسة.

 المطلب العاشر: السلامة والصحة المهنية

تعتبر السلامة والصحة المهنية من الوظائف الأساسية لإدارة الموارد البشرية،  

لأنها تهدف إلى حماية العاملين من المخاطر المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة 

 وصحية تساعدهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف.

وتشمل السلامة المهنية جميع الإجراءات الوقائية التي تمنع وقوع الحوادث  

والإصابات داخل أماكن العمل، مثل توفير معدات الحماية، وصيانة الأجهزة، 

 ووضع خطط الطوارئ، وتدريب العاملين على قواعد السلامة. 
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أما الصحة المهنية، فتهدف إلى الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للعاملين،  

من خلال الوقاية من الأمراض المهنية، وتقليل الضغوط النفسية، وتحسين ظروف  

 العمل، وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. 

وأصبحت المؤسسات الحديثة تدرك أن الموظف الذي يعمل في بيئة آمنة وصحية 

 يكون أكثر إنتاجية، وأقل عرضة للغياب، وأكثر قدرة على الإبداع والابتكار.

كما أن الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين أصبح من الأولويات، نظراً لارتفاع  

الضغوط المهنية الناتجة عن سرعة العمل، والتغيرات التكنولوجية، والمنافسة،  

مما يستدعي توفير الدعم النفسي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الاحترام 

 والتقدير. 

وفي المغرب، يشكل تعزيز السلامة والصحة المهنية أحد المحاور المهمة في  

تطوير إدارة الموارد البشرية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما ينسجم مع  

 التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. 

 خلاصة المبحث الثالث

يتبين من خلال هذا المبحث أن وظائف إدارة الموارد البشرية تشكل منظومة  

متكاملة تبدأ بالتخطيط، وتحليل الوظائف، والاستقطاب، والاختيار، ثم التدريب،  

وتقييم الأداء، والتحفيز، وإدارة المسار المهني، والعلاقات المهنية، والسلامة  

 والصحة المهنية.

وتؤكد هذه الوظائف أن نجاح المؤسسة لا يتحقق بالاعتماد على الإمكانيات المادية  

فقط، بل يعتمد بالدرجة الأولى على حسن إدارة مواردها البشرية، وتطوير  

كفاءاتها، وتحفيزها، والمحافظة عليها. ولهذا أصبحت إدارة الموارد البشرية أحد  

الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية   أهم عناصر التميز المؤسسي، وأحد الركائز

والإدارية في المغرب، خاصة في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي،  

والمنافسة العالمية، التي تفرض على المؤسسات الاستثمار المستمر في الرأسمال  

 البشري باعتباره الثروة الحقيقية للمؤسسة والدولة.
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 المبحث الرابع

 الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية

 تمهيد

شهدت إدارة الموارد البشرية خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً نتيجة الثورة 

الرقمية، والعولمة، والتقدم العلمي، والتطور المتسارع في وسائل الاتصال، 

وظهور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والعمل عن بعد،  

سات إعادة النظر في  والاقتصاد الرقمي. وقد فرضت هذه التحولات على المؤس

أساليبها التقليدية، والانتقال إلى إدارة حديثة تعتمد على الابتكار، والمرونة، 

 والتكنولوجيا، والتعلم المستمر.

ولم تعد إدارة الموارد البشرية مجرد إدارة تنفيذية تطبق القوانين والإجراءات، بل 

أصبحت شريكاً استراتيجياً في صناعة القرار، وصياغة الخطط المستقبلية، وإدارة  

التغيير، وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة. وأصبح نجاح المؤسسات يقاس بقدرتها  

ة عليها، وتوفير بيئة عمل محفزة، وتشجيع  على استقطاب الكفاءات والمحافظ

 الإبداع والابتكار. 

وفي المغرب، بدأت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في تبني هذه 

، وإصلاح الإدارة، واعتماد الاتجاهات الحديثة، خاصة مع تسارع برامج الرقمنة

الحلول الرقمية في تدبير الموارد البشرية، مما جعل هذا المجال يعيش تحولاً غير 

 مسبوق.

 المطلب الأول: التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية

أصبح التحول الرقمي من أبرز الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية،  

حيث انتقلت المؤسسات من الاعتماد على الملفات الورقية والإجراءات التقليدية  

إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تتيح إدارة جميع العمليات 

 الإدارية بصورة أكثر سرعة ودقة وشفافية. 

إدارة ملفات الموظفين إلكترونياً، وإعداد الرواتب، وتتبع الحضور   وتشمل الرقمنة

والانصراف، وتنظيم العطل، وإدارة التكوين، وتقييم الأداء، وإعداد التقارير  

 الإحصائية، وإنجاز مختلف العمليات الإدارية عبر منصات رقمية متكاملة.
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وقد ساهم التحول الرقمي في تقليص الوقت والجهد، والحد من الأخطاء الإدارية، 

وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشفافية في  

 اتخاذ القرارات.

كما أصبح الموظف قادراً على الاطلاع على ملفه الإداري، وطلب الوثائق، وتتبع 

وضعيته المهنية، وتقديم طلبات العطل أو التكوين إلكترونياً، دون الحاجة إلى  

 الإجراءات الورقية المعقدة. 

وفي المغرب، يشكل التحول الرقمي أحد أهم أوراش تحديث الإدارة العمومية،  

حيث أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد أنظمة معلوماتية متطورة لتدبير  

 الموارد البشرية وتحسين الأداء الإداري.

 المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية

يعد الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل إدارة الموارد البشرية، 

لأنه يسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات، وتقديم حلول دقيقة تساعد المسؤولين 

 على اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

وأصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في الإعلان عن الوظائف، وفرز السير 

الذاتية، وتحليل مؤهلات المرشحين، وجدولة المقابلات، والإجابة عن استفسارات 

 الموظفين، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية.

كما يساهم في تحليل أداء العاملين، واكتشاف نقاط القوة والضعف، وتحديد  

 الاحتياجات التدريبية، واقتراح خطط التطوير المهني المناسبة لكل موظف.

ورغم المزايا الكبيرة لهذه التكنولوجيا، فإن استخدامها يتطلب احترام مبادئ  

العدالة، وحماية المعطيات الشخصية، وضمان عدم اتخاذ القرارات بصورة آلية 

دون تدخل العنصر البشري، خاصة في المجالات التي تتعلق بالتوظيف أو الترقية  

 أو تقييم الأداء. 

ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة جزءاً أساسياً من  

عمل إدارات الموارد البشرية في المغرب، خصوصاً مع توسع برامج التحول  

 الرقمي واعتماد الإدارة الإلكترونية.
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 المطلب الثالث: إدارة المواهب والكفاءات 

أصبح مفهوم إدارة المواهب من أهم المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية، 

ويقصد به اكتشاف الأشخاص ذوي الكفاءات العالية، والعمل على استقطابهم، 

 وتطويرهم، والمحافظة عليهم، حتى يساهموا في تحقيق أهداف المؤسسة.

فالمؤسسات لم تعد تتنافس فقط على الأسواق أو التكنولوجيا، بل أصبحت تتنافس  

على استقطاب أفضل العقول والخبرات، لأن الكفاءات البشرية أصبحت أهم  

 مصدر للتميز والابتكار.

وتعتمد إدارة المواهب على تحديد الموظفين ذوي الإمكانيات العالية، ووضع  

برامج خاصة لتكوينهم، وإعدادهم للمناصب القيادية، ومنحهم فرصاً للتطور  

 المهني، بما يضمن استمرار المؤسسة في تحقيق النجاح. 

كما تهتم هذه الإدارة بالمحافظة على الكفاءات، من خلال توفير بيئة عمل محفزة،  

وأجور عادلة، وفرص للتكوين والترقية، لأن فقدان الكفاءات يمثل خسارة كبيرة 

 للمؤسسة. 

 المطلب الرابع: إدارة المعرفة 

أصبحت المعرفة في العصر الحديث أهم مورد استراتيجي تمتلكه المؤسسات، 

ولذلك ظهر مفهوم إدارة المعرفة باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة 

 الموارد البشرية.

ويقصد بإدارة المعرفة جمع المعلومات والخبرات والتجارب التي يمتلكها  

العاملون، وتنظيمها، وتوثيقها، وتبادلها بين مختلف الأقسام، حتى لا تضيع 

 بخروج الموظفين أو تقاعدهم.

كما تهدف إلى تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة مؤسساتية يستفيد منها جميع 

العاملين، مما يساهم في تحسين الأداء، وتسريع التعلم، وتقليل الأخطاء، ودعم 

 الابتكار. 

وتستخدم المؤسسات الحديثة قواعد بيانات رقمية، ومنصات تعليم إلكترونية،  

 ومكتبات رقمية، وأنظمة معلومات متطورة لضمان نقل المعرفة والمحافظة عليها.
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وفي المغرب، تبرز أهمية إدارة المعرفة في الإدارات العمومية والمؤسسات  

الكبرى، خاصة مع الحاجة إلى الحفاظ على الخبرات الوطنية، والاستفادة منها في 

 تكوين الأجيال الجديدة من الموظفين. 

 المطلب الخامس: العمل عن بعد والعمل المرن

فرضت التطورات التكنولوجية الحديثة ظهور أنماط جديدة للعمل، أبرزها العمل  

عن بعد والعمل المرن، حيث أصبح العديد من الموظفين قادرين على أداء مهامهم  

باستخدام الحاسوب والإنترنت دون الحاجة إلى الحضور اليومي إلى مقر  

 المؤسسة. 

وقد أثبت هذا النموذج فعاليته في العديد من القطاعات، حيث ساهم في تقليل 

تكاليف التشغيل، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وزيادة مرونة 

 المؤسسات في مواجهة الأزمات. 

غير أن نجاح العمل عن بعد يتطلب توفير بنية رقمية قوية، واعتماد أنظمة لحماية  

المعلومات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأداء، والحفاظ على التواصل المستمر 

 بين العاملين. 

ومن المتوقع أن يستمر هذا النموذج في التوسع داخل العديد من المؤسسات 

 المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الخدمات الرقمية والمعرفة. 

 خلاصة المبحث الرابع

يتضح من خلال هذا المبحث أن إدارة الموارد البشرية تشهد تحولاً جذرياً نحو  

الإدارة الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والبيانات والذكاء  

الاصطناعي، ولم يعد نجاح المؤسسة مرتبطاً فقط بامتلاك الموارد المالية، بل  

استقطاب المواهب، وتوظيف  أصبح مرتبطاً بقدرتها على إدارة المعرفة، و

 التقنيات الحديثة، وتطوير الإنسان بصورة مستمرة.

، وتفرض هذه الاتجاهات على المؤسسات المغربية مواصلة الاستثمار في الرقمنة

وتحديث أساليب التدبير، وتكوين الموارد البشرية، حتى تتمكن من مواكبة 

 الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي. 
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 المبحث الرابع

 الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية

 تمهيد

شهدت إدارة الموارد البشرية خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً نتيجة الثورة 

الرقمية، والعولمة، والتقدم العلمي، والتطور المتسارع في وسائل الاتصال، 

وظهور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والعمل عن بعد،  

سات إعادة النظر في  والاقتصاد الرقمي. وقد فرضت هذه التحولات على المؤس

أساليبها التقليدية، والانتقال إلى إدارة حديثة تعتمد على الابتكار، والمرونة، 

 والتكنولوجيا، والتعلم المستمر.

ولم تعد إدارة الموارد البشرية مجرد إدارة تنفيذية تطبق القوانين والإجراءات، بل 

أصبحت شريكاً استراتيجياً في صناعة القرار، وصياغة الخطط المستقبلية، وإدارة  

التغيير، وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة. وأصبح نجاح المؤسسات يقاس بقدرتها  

ة عليها، وتوفير بيئة عمل محفزة، وتشجيع  على استقطاب الكفاءات والمحافظ

 الإبداع والابتكار. 

وفي المغرب، بدأت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في تبني هذه 

، وإصلاح الإدارة، واعتماد الاتجاهات الحديثة، خاصة مع تسارع برامج الرقمنة

الحلول الرقمية في تدبير الموارد البشرية، مما جعل هذا المجال يعيش تحولاً غير 

 مسبوق.

 المطلب الأول: التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية

أصبح التحول الرقمي من أبرز الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية،  

حيث انتقلت المؤسسات من الاعتماد على الملفات الورقية والإجراءات التقليدية  

إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة التي تتيح إدارة جميع العمليات 

 الإدارية بصورة أكثر سرعة ودقة وشفافية. 

إدارة ملفات الموظفين إلكترونياً، وإعداد الرواتب، وتتبع الحضور   وتشمل الرقمنة

والانصراف، وتنظيم العطل، وإدارة التكوين، وتقييم الأداء، وإعداد التقارير  

 الإحصائية، وإنجاز مختلف العمليات الإدارية عبر منصات رقمية متكاملة.



45 

وقد ساهم التحول الرقمي في تقليص الوقت والجهد، والحد من الأخطاء الإدارية، 

وتحسين جودة الخدمات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشفافية في  

 اتخاذ القرارات.

كما أصبح الموظف قادراً على الاطلاع على ملفه الإداري، وطلب الوثائق، وتتبع 

وضعيته المهنية، وتقديم طلبات العطل أو التكوين إلكترونياً، دون الحاجة إلى  

 الإجراءات الورقية المعقدة. 

وفي المغرب، يشكل التحول الرقمي أحد أهم أوراش تحديث الإدارة العمومية،  

حيث أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد أنظمة معلوماتية متطورة لتدبير  

 الموارد البشرية وتحسين الأداء الإداري.

 المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية

يعد الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل إدارة الموارد البشرية، 

لأنه يسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات، وتقديم حلول دقيقة تساعد المسؤولين 

 على اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

وأصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في الإعلان عن الوظائف، وفرز السير 

الذاتية، وتحليل مؤهلات المرشحين، وجدولة المقابلات، والإجابة عن استفسارات 

 الموظفين، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية.

كما يساهم في تحليل أداء العاملين، واكتشاف نقاط القوة والضعف، وتحديد  

 الاحتياجات التدريبية، واقتراح خطط التطوير المهني المناسبة لكل موظف.

ورغم المزايا الكبيرة لهذه التكنولوجيا، فإن استخدامها يتطلب احترام مبادئ  

العدالة، وحماية المعطيات الشخصية، وضمان عدم اتخاذ القرارات بصورة آلية 

دون تدخل العنصر البشري، خاصة في المجالات التي تتعلق بالتوظيف أو الترقية  

 أو تقييم الأداء. 

ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة جزءاً أساسياً من  

عمل إدارات الموارد البشرية في المغرب، خصوصاً مع توسع برامج التحول  

 الرقمي واعتماد الإدارة الإلكترونية.
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 المطلب الثالث: إدارة المواهب والكفاءات 

أصبح مفهوم إدارة المواهب من أهم المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية، 

ويقصد به اكتشاف الأشخاص ذوي الكفاءات العالية، والعمل على استقطابهم، 

 وتطويرهم، والمحافظة عليهم، حتى يساهموا في تحقيق أهداف المؤسسة.

فالمؤسسات لم تعد تتنافس فقط على الأسواق أو التكنولوجيا، بل أصبحت تتنافس  

على استقطاب أفضل العقول والخبرات، لأن الكفاءات البشرية أصبحت أهم  

 مصدر للتميز والابتكار.

وتعتمد إدارة المواهب على تحديد الموظفين ذوي الإمكانيات العالية، ووضع  

برامج خاصة لتكوينهم، وإعدادهم للمناصب القيادية، ومنحهم فرصاً للتطور  

 المهني، بما يضمن استمرار المؤسسة في تحقيق النجاح. 

كما تهتم هذه الإدارة بالمحافظة على الكفاءات، من خلال توفير بيئة عمل محفزة،  

وأجور عادلة، وفرص للتكوين والترقية، لأن فقدان الكفاءات يمثل خسارة كبيرة 

 للمؤسسة. 

 المطلب الرابع: إدارة المعرفة 

أصبحت المعرفة في العصر الحديث أهم مورد استراتيجي تمتلكه المؤسسات، 

ولذلك ظهر مفهوم إدارة المعرفة باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة 

 الموارد البشرية.

ويقصد بإدارة المعرفة جمع المعلومات والخبرات والتجارب التي يمتلكها  

العاملون، وتنظيمها، وتوثيقها، وتبادلها بين مختلف الأقسام، حتى لا تضيع 

 بخروج الموظفين أو تقاعدهم.

كما تهدف إلى تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة مؤسساتية يستفيد منها جميع 

العاملين، مما يساهم في تحسين الأداء، وتسريع التعلم، وتقليل الأخطاء، ودعم 

 الابتكار. 

وتستخدم المؤسسات الحديثة قواعد بيانات رقمية، ومنصات تعليم إلكترونية،  

 ومكتبات رقمية، وأنظمة معلومات متطورة لضمان نقل المعرفة والمحافظة عليها.
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وفي المغرب، تبرز أهمية إدارة المعرفة في الإدارات العمومية والمؤسسات  

الكبرى، خاصة مع الحاجة إلى الحفاظ على الخبرات الوطنية، والاستفادة منها في 

 تكوين الأجيال الجديدة من الموظفين. 

 المطلب الخامس: العمل عن بعد والعمل المرن

فرضت التطورات التكنولوجية الحديثة ظهور أنماط جديدة للعمل، أبرزها العمل  

عن بعد والعمل المرن، حيث أصبح العديد من الموظفين قادرين على أداء مهامهم  

باستخدام الحاسوب والإنترنت دون الحاجة إلى الحضور اليومي إلى مقر  

 المؤسسة. 

وقد أثبت هذا النموذج فعاليته في العديد من القطاعات، حيث ساهم في تقليل 

تكاليف التشغيل، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وزيادة مرونة 

 المؤسسات في مواجهة الأزمات. 

غير أن نجاح العمل عن بعد يتطلب توفير بنية رقمية قوية، واعتماد أنظمة لحماية  

المعلومات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأداء، والحفاظ على التواصل المستمر 

 بين العاملين. 

ومن المتوقع أن يستمر هذا النموذج في التوسع داخل العديد من المؤسسات 

 المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الخدمات الرقمية والمعرفة. 

 خلاصة المبحث الرابع

يتضح من خلال هذا المبحث أن إدارة الموارد البشرية تشهد تحولاً جذرياً نحو  

الإدارة الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والبيانات والذكاء  

الاصطناعي، ولم يعد نجاح المؤسسة مرتبطاً فقط بامتلاك الموارد المالية، بل  

استقطاب المواهب، وتوظيف  أصبح مرتبطاً بقدرتها على إدارة المعرفة، و

 التقنيات الحديثة، وتطوير الإنسان بصورة مستمرة.

، وتفرض هذه الاتجاهات على المؤسسات المغربية مواصلة الاستثمار في الرقمنة

وتحديث أساليب التدبير، وتكوين الموارد البشرية، حتى تتمكن من مواكبة 

 الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي. 
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 الفصل الثالث 

 التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في المغرب 

 تمهيد

يعد التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية من أهم الركائز التي تعتمد عليها 

المؤسسات الحديثة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. فلم  

يعد تدبير الموارد البشرية يقتصر على معالجة الاحتياجات الآنية أو تعويض  

عملية استباقية تعتمد على تحليل    الموظفين الذين يغادرون المؤسسة، بل أصبح

الواقع، واستشراف المستقبل، وتحديد الاحتياجات البشرية في ضوء التحولات 

 الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. 

ويكتسب التخطيط الاستراتيجي أهمية خاصة في المغرب، بالنظر إلى المشاريع 

الكبرى التي تعرفها المملكة في مجالات الصناعة، والطاقات المتجددة، والموانئ، 

والسكك الحديدية، والرقمنة، والصحة، والتعليم، والاستثمار، وهي مشاريع تحتاج  

 ة هذه التحولات. إلى موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكب

كما أن المنافسة الدولية، والثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتغير طبيعة  

الوظائف، أصبحت تفرض على المؤسسات المغربية اعتماد رؤية استشرافية  

لإدارة الرأسمال البشري، تقوم على التوقع، والابتكار، والتكوين المستمر،  

فسيتها وتحقيق التنمية  والتكيف مع المتغيرات، حتى تتمكن من الحفاظ على تنا

 المستدامة. 

ويهدف هذا الفصل إلى دراسة مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، 

وأهدافه، وخصائصه، ومبادئه، ومراحله، وأهميته بالنسبة للمؤسسات المغربية،  

 مع إبراز التحديات التي تواجهه والآفاق المستقبلية لتطويره.
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 المبحث الأول 

 مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وأهميته

 المطلب الأول: مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

يقصد بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية العملية المنهجية التي تقوم بها  

المؤسسة لتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية، كماً وكيفاً، 

ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير الكفاءات المناسبة في الوقت المناسب، 

 يق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان تحق

ويختلف التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط التقليدي، إذ لا يقتصر على معالجة 

المشكلات الحالية، بل يهتم باستشراف المستقبل، وتحليل السيناريوهات المحتملة،  

ووضع خطط طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية،  

 والتكنولوجية، والديموغرافية، والتشريعية. 

ويقوم هذا النوع من التخطيط على التكامل بين استراتيجية المؤسسة واستراتيجية  

الموارد البشرية، بحيث تصبح جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف، والتكوين،  

والتحفيز، والترقية، وإدارة الكفاءات، منسجمة مع الرؤية العامة للمؤسسة  

 وأهدافها المستقبلية.

كما يعتمد التخطيط الاستراتيجي على جمع البيانات وتحليلها بصورة دقيقة،  

ودراسة اتجاهات سوق الشغل، وتحليل المنافسين، وتوقع احتياجات المؤسسة من  

الكفاءات الجديدة، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء 

 الاصطناعي والاقتصاد الأخضر. 

ومن ثم، فإن التخطيط الاستراتيجي لا يمثل مجرد وثيقة إدارية، بل يعد أداة قيادية 

تساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات رشيدة تضمن استدامة المؤسسة ورفع  

 قدرتها التنافسية. 

 المطلب الثاني: أهداف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

يسعى التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  

 التي تساهم في تعزيز فعالية المؤسسة وضمان استمراريتها. 
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ويأتي في مقدمة هذه الأهداف ضمان توفر الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها  

المؤسسة في الحاضر والمستقبل، بما يمنع حدوث عجز في الكفاءات أو فائض في  

 عدد العاملين.

كما يهدف إلى تحسين استخدام الموارد البشرية، من خلال التوزيع الأمثل  

للموظفين، والاستفادة من قدراتهم، وتوجيههم نحو الوظائف التي تتناسب مع 

 مؤهلاتهم وخبراتهم. 

ومن أهدافه أيضاً إعداد خطط للتكوين المستمر، حتى يتمكن العاملون من اكتساب 

 المهارات الجديدة التي تتطلبها التحولات التكنولوجية والإدارية.

كما يهدف إلى إعداد القيادات المستقبلية، ووضع برامج للإحلال الوظيفي، لضمان 

 استمرارية المؤسسة وعدم تأثرها بخروج المسؤولين أو إحالتهم على التقاعد.

ويساعد كذلك في التحكم في تكاليف الموارد البشرية، من خلال التخطيط المسبق  

لعمليات التوظيف، والتكوين، والترقية، والتحفيز، بما يحقق الاستخدام الأمثل 

 للموارد المالية.

ومن بين أهدافه أيضاً تعزيز المرونة التنظيمية، وتمكين المؤسسة من التكيف 

السريع مع الأزمات الاقتصادية، والتغيرات التشريعية، والتحولات التي يعرفها 

 سوق العمل. 

 المطلب الثالث: أهمية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

تكمن أهمية التخطيط الاستراتيجي في كونه يمثل البوصلة التي توجه جميع أنشطة  

 إدارة الموارد البشرية نحو تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة. 

فهو يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ويحد من القرارات  

الارتجالية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص الكفاءات أو سوء توزيع 

 الموظفين.

كما يساهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتطوير  

 الأداء المؤسسي، من خلال توفير العنصر البشري المناسب لكل وظيفة.

وتبرز أهميته كذلك في ظل الثورة الرقمية، حيث أصبحت المؤسسات مطالبة 

بالتنبؤ بالوظائف المستقبلية، وإعداد الموارد البشرية القادرة على التعامل مع  

 التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. 
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وفي المغرب، يكتسي التخطيط الاستراتيجي أهمية متزايدة مع تنفيذ المشاريع 

الوطنية الكبرى، والإصلاحات الإدارية، وتوسيع الاستثمار، وتطوير الإدارة 

الرقمية، مما يجعل التخطيط المسبق للموارد البشرية عاملاً حاسماً في نجاح هذه 

 المشاريع وتحقيق أهدافها.

ومن هذا المنطلق، أصبح التخطيط الاستراتيجي أحد أهم أدوات الإدارة الحديثة، 

لأنه يربط بين الرؤية المستقبلية للمؤسسة وبين تنمية الرأسمال البشري، ويضمن  

 تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية بصورة متوازنة ومستدامة. 

 المبحث الثالث 

 مراحل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

 تمهيد

لا يتحقق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بمجرد إعداد وثيقة أو وضع 

أهداف عامة، بل هو عملية إدارية متكاملة تمر بمجموعة من المراحل العلمية  

والمنهجية المترابطة، تبدأ بتحليل واقع المؤسسة وبيئتها الداخلية والخارجية،  

ل التحسينات اللازمة. وتمثل كل مرحلة  وتنتهي بمتابعة التنفيذ وقياس النتائج وإدخا

حلقة أساسية في سلسلة التخطيط، ويؤدي ضعف أي مرحلة إلى التأثير في جودة  

 الخطة بأكملها. 

وقد أثبتت التجارب الإدارية أن المؤسسات التي تعتمد منهجية واضحة في إعداد  

وتنفيذ خططها الاستراتيجية تكون أكثر قدرة على استغلال مواردها البشرية 

بكفاءة، وأكثر استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية. ولهذا أصبحت مراحل 

ى أساليب علمية دقيقة، وتقنيات  التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية تعتمد عل

حديثة، ومؤشرات كمية ونوعية تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات  

 والمعطيات الواقعية.

وفي المغرب، تكتسي هذه المراحل أهمية كبيرة، خاصة في ظل الإصلاحات  

الإدارية، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الوظيفة العمومية، وتعزيز الحكامة، 

وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أصبح التخطيط الاستراتيجي أحد أهم أدوات  

 تحديث الإدارة وتطوير الرأسمال البشري.
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 المطلب الأول: تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة

تمثل مرحلة تحليل البيئة الداخلية الخطوة الأولى في التخطيط الاستراتيجي، لأنها  

تمكن المؤسسة من معرفة واقعها الحقيقي، وتحديد إمكانياتها البشرية والتنظيمية،  

واكتشاف نقاط القوة التي يمكن البناء عليها، ونقاط الضعف التي تحتاج إلى  

 المعالجة.

ويشمل هذا التحليل دراسة الهيكل التنظيمي، وعدد الموظفين، وتوزيعهم حسب  

المصالح والوحدات، ومستوياتهم العلمية، وخبراتهم المهنية، وأعمارهم، ونسبة 

النساء والرجال، والوظائف الشاغرة، والوظائف التي تعرف فائضاً في الموارد  

وى التواصل الداخلي، ودرجة  البشرية، إضافة إلى دراسة ثقافة المؤسسة، ومست

 الرضا الوظيفي، ونظم التحفيز، وأساليب القيادة، ومستوى الإنتاجية. 

كما يتم تحليل نتائج تقييم الأداء، ومعدلات الغياب، والاستقالات، والإحالة على 

التقاعد، والاحتياجات التدريبية، ومستوى استخدام التكنولوجيا، ومدى جاهزية 

 الموظفين لمواكبة التحول الرقمي. 

ولا يقتصر تحليل البيئة الداخلية على الجوانب الكمية، بل يشمل أيضاً دراسة 

الكفاءات والخبرات المتوفرة داخل المؤسسة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف  

الاستراتيجية، وتحديد الوظائف الحرجة التي قد تتأثر بخروج أصحاب الخبرة أو  

 تقاعدهم.

وتساعد هذه المرحلة الإدارة على تكوين صورة دقيقة عن وضعية المؤسسة، مما 

يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف، أو إعادة توزيع الموظفين، أو تطوير  

 الكفاءات، أو تعديل الهيكل التنظيمي.

 المطلب الثاني: تحليل البيئة الخارجية 

بعد دراسة البيئة الداخلية، تنتقل المؤسسة إلى تحليل البيئة الخارجية، لأنها تمثل  

الإطار الذي تعمل داخله، وتتأثر بعوامله الاقتصادية والاجتماعية والقانونية  

 والتكنولوجية والسياسية. 

ويهدف هذا التحليل إلى تحديد الفرص التي يمكن استغلالها، والتحديات أو 

المخاطر التي ينبغي الاستعداد لها، حتى تصبح المؤسسة أكثر قدرة على التكيف 

 مع المتغيرات. 



53 

ومن أهم عناصر البيئة الخارجية سوق العمل، حيث تتم دراسة توفر الكفاءات، 

والتخصصات المطلوبة، ومستوى الأجور، واتجاهات التشغيل، والهجرة المهنية، 

 والمنافسة بين المؤسسات على استقطاب الكفاءات.

كما يشمل التحليل دراسة التطورات الاقتصادية، مثل معدلات النمو، والاستثمار، 

 والتضخم، وتأثيرها في احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية.

ويتم كذلك تحليل البيئة القانونية، من خلال متابعة التشريعات المتعلقة بالعمل 

والوظيفة العمومية، والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية، والحقوق والواجبات، 

 حتى تكون خطط الموارد البشرية منسجمة مع الإطار القانوني.

وتحتل التطورات التكنولوجية مكانة خاصة في هذا التحليل، لأن الثورة الرقمية،  

والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، أصبحت تؤثر بشكل مباشر في طبيعة الوظائف  

والمهارات المطلوبة، مما يفرض على المؤسسات إعادة النظر في سياسات 

 التوظيف والتكوين. 

وفي المغرب، أصبح تحليل البيئة الخارجية ضرورة ملحة، بالنظر إلى المشاريع 

الوطنية الكبرى، والانفتاح الاقتصادي، واتفاقيات التعاون الدولي، وتطور  

الاستثمارات الأجنبية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وكلها عوامل تؤثر في  

 احتياجات الموارد البشرية.

 المطلب الثالث: التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية

بعد الانتهاء من تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، تأتي مرحلة التنبؤ بالاحتياجات  

المستقبلية، وهي من أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي، لأنها تساعد المؤسسة 

 على الاستعداد للمستقبل بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل عند ظهور المشكلات. 

ويقصد بالتنبؤ تقدير عدد الموظفين الذين ستحتاج إليهم المؤسسة مستقبلاً، وتحديد  

التخصصات والكفاءات المطلوبة، ومستويات الخبرة، والمهارات الجديدة التي  

 ينبغي توفيرها، وفقاً لاستراتيجية المؤسسة وخططها التنموية. 

ويعتمد التنبؤ على مجموعة من المؤشرات، مثل معدل النمو المتوقع للمؤسسة،  

والمشاريع المستقبلية، والتغيرات في حجم النشاط، والإحالات المرتقبة على 

التقاعد، ومعدلات الاستقالة، والتطورات التكنولوجية، والاتجاهات الجديدة في  

 سوق العمل. 
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كما تستعين المؤسسات الحديثة بالنماذج الإحصائية، وتحليل البيانات، والذكاء  

الاصطناعي، لإعداد توقعات أكثر دقة، مما يساعد على تجنب النقص أو الفائض  

 في الموارد البشرية. 

وتبرز أهمية هذه المرحلة في أنها تمكن المؤسسة من إعداد خطط التوظيف،  

والتكوين، والإحلال الوظيفي، وإدارة المواهب، بصورة استباقية، وهو ما يضمن  

 استمرارية الأداء وعدم تعطل الأنشطة بسبب نقص الكفاءات.

وفي المغرب، تزداد أهمية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية مع توسع القطاعات  

الصناعية، والطاقات المتجددة، والصناعة الرقمية، واللوجستيك، والخدمات، حيث 

يتطلب ذلك إعداد موارد بشرية قادرة على مواكبة هذه التحولات وتحقيق الأهداف  

 التنموية. 

 خلاصة أولية للمبحث

تؤكد المراحل السابقة أن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ليس عملية 

عشوائية، بل هو عمل علمي يبدأ بفهم الواقع الداخلي للمؤسسة، ثم تحليل محيطها  

الخارجي، وصولاً إلى استشراف احتياجاتها المستقبلية. وتعد هذه المراحل  

ل إعداد الاستراتيجيات، وتنفيذ  الأساس الذي تبنى عليه باقي مراحل التخطيط، مث

 الخطط، والمتابعة والتقييم، والتي سيتم تناولها في استكمال هذا المبحث. 

 المطلب الرابع: إعداد الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية

بعد الانتهاء من تحليل البيئة الداخلية والخارجية، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية  

من الموارد البشرية، تبدأ المؤسسة في إعداد الخطة الاستراتيجية للموارد 

البشرية، وهي المرحلة التي يتم فيها تحويل نتائج الدراسات والتحليلات إلى برامج 

 فيذ. عملية وسياسات واضحة قابلة للتن 

وتعتبر هذه المرحلة من أكثر مراحل التخطيط أهمية، لأنها تمثل الجسر الذي 

يربط بين التحليل النظري والتطبيق العملي، حيث يتم تحديد الأهداف 

الاستراتيجية، ورسم السياسات، ووضع البرامج التنفيذية، وتحديد المسؤوليات،  

 نجاز الخطة.والجدول الزمني، والموارد المالية والبشرية اللازمة لإ

وتبدأ عملية إعداد الخطة بتحديد الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد البشرية، بحيث 

تكون منسجمة مع الرؤية العامة للمؤسسة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. ويجب 
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أن تكون هذه الرؤية واقعية، وقابلة للتحقيق، وقادرة على الاستجابة للتحولات 

 التي قد تطرأ مستقبلاً.

بعد ذلك يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية، مثل استقطاب الكفاءات، وتحسين جودة 

التوظيف، وتطوير برامج التكوين، ورفع مستوى الأداء، وتحسين بيئة العمل، 

وتعزيز الرضا الوظيفي، والمحافظة على الكفاءات، وتطوير القيادات الإدارية، 

 وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسة. 

وتتميز الأهداف الاستراتيجية الناجحة بأنها واضحة، ومحددة، وقابلة للقياس،  

ويمكن تحقيقها في إطار زمني معين، كما يجب أن تكون قابلة للتقييم حتى تتمكن 

 المؤسسة من معرفة مدى نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة.

كما تتضمن الخطة تحديد السياسات العامة التي ستوجه عمل إدارة الموارد  

البشرية، مثل سياسة التوظيف، وسياسة التدريب، وسياسة الترقيات، وسياسة  

التحفيز، وسياسة تقييم الأداء، وسياسة المساواة وتكافؤ الفرص، وسياسة إدارة 

 المواهب، وسياسة الصحة والسلامة المهنية.

وتحرص المؤسسات الحديثة على أن تكون هذه السياسات مرنة، حتى تتمكن من 

التكيف مع التغيرات الاقتصادية أو التشريعية أو التكنولوجية دون الحاجة إلى  

 إعادة إعداد الخطة من جديد. 

ومن العناصر الأساسية في هذه المرحلة كذلك تحديد البرامج التنفيذية، حيث يتم  

تحويل الأهداف العامة إلى مشاريع عملية، مع تحديد المسؤولين عن التنفيذ،  

 والمدة الزمنية، والميزانية، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل برنامج. 

فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو رفع كفاءة الموظفين في المجال الرقمي،  

فإن البرنامج التنفيذي قد يشمل تنظيم دورات تكوينية، وإنشاء منصة للتعلم 

الإلكتروني، وتوفير شهادات مهنية متخصصة، وتقييم نتائج التدريب بعد انتهاء  

 البرامج.

كما يتم إعداد خطة مالية توضح حجم الموارد المطلوبة لتنفيذ مختلف البرامج،  

لأن نجاح أي خطة استراتيجية يرتبط بتوفير الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية  

 اللازمة. 

وفي المؤسسات المغربية، أصبح إعداد الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية  

يرتبط بشكل متزايد بخطط الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، ورفع جودة  
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الخدمات العمومية، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات التنموية  

 للمملكة. 

 المطلب الخامس: تنفيذ الخطة الاستراتيجية 

بعد إعداد الخطة واعتمادها من طرف الإدارة العليا، تبدأ مرحلة التنفيذ، وهي 

المرحلة التي يتم فيها تحويل الوثيقة الاستراتيجية إلى إجراءات عملية داخل  

 المؤسسة. 

وتعد هذه المرحلة من أصعب مراحل التخطيط، لأن نجاحها يعتمد على مدى 

التزام مختلف المسؤولين بتنفيذ البرامج، وتوفير الموارد اللازمة، والتنسيق بين  

 مختلف الوحدات الإدارية.

وتبدأ عملية التنفيذ بتوزيع المسؤوليات على مختلف المديريات والأقسام، مع 

 تحديد اختصاصات كل جهة، وآجال التنفيذ، وآليات التنسيق والمتابعة. 

كما يتم توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية، حتى تتمكن كل وحدة  

 من تنفيذ المهام الموكلة إليها. 

وتلعب القيادة الإدارية دوراً محورياً في هذه المرحلة، لأنها مسؤولة عن توجيه 

العاملين، وتحفيزهم، وإقناعهم بأهمية الخطة، ومعالجة الصعوبات التي قد 

 تعترض التنفيذ.

ومن أهم عوامل نجاح التنفيذ وجود نظام فعال للتواصل الداخلي، يسمح بتبادل 

المعلومات، وتوضيح الأهداف، وإشراك الموظفين في تنفيذ البرامج، وتعزيز 

 روح الفريق. 

كما يجب أن تكون المؤسسة مستعدة لإدارة التغيير، لأن تنفيذ الخطط الاستراتيجية  

غالباً ما يتطلب تعديل بعض الإجراءات، أو إعادة تنظيم العمل، أو إدخال تقنيات 

جديدة، وهو ما قد يواجه مقاومة من بعض العاملين إذا لم تتم إدارة التغيير بصورة  

 سليمة.

وفي المغرب، تبرز أهمية التنفيذ الفعال في مشاريع تحديث الإدارة العمومية، 

حيث لا يكفي إعداد الاستراتيجيات والخطط، بل ينبغي ضمان تطبيقها على أرض  

 الواقع، ومتابعة نتائجها، وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر أثناء التنفيذ. 
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 المطلب السادس: المتابعة والتقييم والتطوير المستمر 

تمثل المتابعة والتقييم المرحلة الأخيرة في التخطيط الاستراتيجي، لكنها في الواقع  

تشكل بداية دورة جديدة من التخطيط، لأنها توفر المعلومات الضرورية لتحسين  

 الخطط المستقبلية. 

ويقصد بالمتابعة مراقبة تنفيذ البرامج بصورة دورية، والتأكد من احترام الجدول  

الزمني، واستعمال الموارد وفق ما هو مخطط له، والكشف المبكر عن الصعوبات 

 التي قد تعيق التنفيذ. 

أما التقييم، فيهدف إلى قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحليل النتائج  

 المحققة، ومقارنتها بالمؤشرات المحددة مسبقاً.

وتستخدم المؤسسات الحديثة مجموعة من مؤشرات الأداء، مثل نسبة إنجاز 

البرامج، ومعدل التوظيف، ونسبة الاحتفاظ بالكفاءات، ومستوى الرضا الوظيفي،  

وعدد ساعات التدريب، وتحسن الإنتاجية، وجودة الخدمات، ومدى رضا  

 المستفيدين. 

كما يتم إعداد تقارير تقييم دورية تعرض على الإدارة العليا، وتتضمن الإنجازات،  

 والصعوبات، والحلول المقترحة، والتوصيات الخاصة بتحسين الأداء. 

ولا يقتصر التقييم على قياس النتائج، بل يشمل أيضاً تقييم السياسات والإجراءات، 

 ومدى ملاءمتها للمتغيرات الجديدة، وإدخال التعديلات اللازمة عليها. 

ويعتبر التطوير المستمر أحد أهم مبادئ الإدارة الحديثة، لأن المؤسسات الناجحة 

لا تكتفي بتحقيق النتائج، بل تعمل باستمرار على تحسين أدائها، وتطوير أساليب  

عملها، والاستفادة من التجارب السابقة، ومواكبة المستجدات العلمية 

 والتكنولوجية. 

وفي ظل التحول الرقمي، أصبحت المؤسسات تعتمد لوحات القيادة الإلكترونية،  

وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي لمتابعة تنفيذ الخطط بصورة لحظية، مما  

 يساعد على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

 خلاصة المبحث الثالث

يتبين أن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية هو عملية متكاملة تبدأ بتحليل  

البيئة الداخلية والخارجية، ثم التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وإعداد الخطة  
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الاستراتيجية، وتنفيذها، وأخيراً متابعتها وتقييمها وتطويرها بصورة مستمرة.  

وتمثل هذه المراحل منظومة مترابطة، يضمن تكاملها نجاح المؤسسة في استثمار 

مواردها البشرية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع جودة أدائها، وتعزيز 

صة في ظل التحولات المتسارعة  قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، خا 

 التي يشهدها المغرب والعالم في مجالات الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا. 

 المبحث الرابع

 أدوات وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

 تمهيد

لم يعد التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية يعتمد على الخبرة الشخصية أو 

التقديرات العامة، بل أصبح يستند إلى أدوات علمية وأساليب تحليلية حديثة تساعد  

على اتخاذ القرارات بصورة دقيقة، وتقليل نسبة الخطأ، ورفع كفاءة استغلال  

وجي وظهور أنظمة المعلومات والذكاء الموارد البشرية. وقد أدى التطور التكنول

الاصطناعي إلى توفير وسائل متقدمة لتحليل البيانات، واستشراف المستقبل، 

 ودعم صناع القرار داخل المؤسسات. 

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات المغربية، سواء في القطاع 

العام أو الخاص، لأنها تمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية،  

 والاستجابة السريعة لمتطلبات التنمية، وإعداد خطط أكثر واقعية وفعالية.

 

 (SWOTالمطلب الأول: التحليل الاستراتيجي للبيئة )

من أكثر الأدوات   SWOTيعد تحليل البيئة الاستراتيجية أو ما يعرف بتحليل 

استخداماً في التخطيط الاستراتيجي، لأنه يساعد المؤسسة على فهم واقعها الداخلي  

 والخارجي قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية.

ويقوم هذا التحليل على دراسة أربعة عناصر رئيسية تتمثل في نقاط القوة، ونقاط  

 الضعف، والفرص، والتهديدات.
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ويقصد بنقاط القوة جميع الإمكانيات التي تمتلكها المؤسسة وتميزها عن غيرها، 

مثل وجود موظفين ذوي كفاءة عالية، أو قيادة ناجحة، أو برامج تدريب متطورة، 

 أو نظام معلومات حديث، أو ثقافة تنظيمية إيجابية. 

أما نقاط الضعف فهي الجوانب التي تحد من قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها، 

مثل نقص الكفاءات، أو ضعف برامج التدريب، أو ارتفاع معدل الغياب، أو غياب 

 التحفيز، أو ضعف التواصل الإداري. 

أما الفرص فهي الظروف الخارجية التي يمكن للمؤسسة الاستفادة منها، مثل  

توسع سوق العمل، أو توفر برامج حكومية لدعم التكوين، أو تطور التكنولوجيا،  

 أو زيادة الاستثمار، أو ظهور تخصصات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني. 

بينما تتمثل التهديدات في العوامل الخارجية التي قد تؤثر سلباً على المؤسسة، مثل  

المنافسة الشديدة على استقطاب الكفاءات، أو الأزمات الاقتصادية، أو التغيرات 

القانونية، أو الهجرة المهنية، أو التطورات التكنولوجية التي تجعل بعض الوظائف  

 التقليدية أقل أهمية.

ويساعد هذا التحليل المؤسسة على وضع استراتيجيات تستثمر نقاط القوة، وتعالج  

 نقاط الضعف، وتستغل الفرص، وتواجه التهديدات بطريقة علمية ومنهجية.

 

 المطلب الثاني: نظام معلومات الموارد البشرية

أصبحت أنظمة معلومات الموارد البشرية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها  

المؤسسات الحديثة في التخطيط الاستراتيجي، لأنها توفر قاعدة بيانات دقيقة  

 ومتكاملة حول جميع الموظفين.

ويتضمن هذا النظام معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، 

والخبرات المهنية، والمسار الوظيفي، وبرامج التدريب، ونتائج تقييم الأداء،  

 والإجازات، والترقيات، والتعويضات، والغياب، والإحالة على التقاعد. 

وتساعد هذه البيانات الإدارة على إعداد تقارير وإحصائيات دقيقة حول وضعية 

 الموارد البشرية، مما يسهل عملية التخطيط واتخاذ القرار.



60 

كما تساهم أنظمة المعلومات في تقليل الأخطاء الإدارية، وتسريع إنجاز  

المعاملات، وتحسين التواصل بين مختلف المصالح، وتعزيز الشفافية في تدبير  

 الموارد البشرية.

وفي المغرب، أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية  

يتوسع بصورة مستمرة، خاصة داخل المؤسسات الكبرى والإدارات العمومية،  

 باعتباره أحد مكونات مشروع الإدارة الرقمية. 

 

 المطلب الثالث: تحليل الفجوة في الموارد البشرية

يقصد بتحليل الفجوة مقارنة الوضع الحالي للموارد البشرية بالوضع المستقبلي  

 الذي تطمح إليه المؤسسة.

ويهدف هذا التحليل إلى معرفة الفارق بين الإمكانيات المتوفرة حالياً والاحتياجات  

 المستقبلية، سواء من حيث عدد الموظفين أو تخصصاتهم أو مهاراتهم أو خبراتهم. 

فقد تكشف الدراسة أن المؤسسة ستحتاج بعد خمس سنوات إلى عدد كبير من 

المتخصصين في الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات، بينما  

 لا تتوفر حالياً إلا على عدد محدود منهم. 

وفي هذه الحالة يتم إعداد خطط للتوظيف أو التكوين أو إعادة التأهيل لسد هذه  

 الفجوة قبل أن تتحول إلى مشكلة تؤثر على أداء المؤسسة.

كما يساعد تحليل الفجوة على اكتشاف الوظائف التي ستصبح أقل أهمية نتيجة  

التطور التكنولوجي، مما يسمح بإعادة تأهيل العاملين لشغل وظائف جديدة بدلاً من 

 فقدان خبراتهم.

 

 المطلب الرابع: مؤشرات الأداء الرئيسية 

تعد مؤشرات الأداء من أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، لأنها تمكن الإدارة من  

 قياس مدى نجاح سياسات الموارد البشرية بصورة موضوعية. 
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وتختلف هذه المؤشرات حسب طبيعة المؤسسة، إلا أنها غالباً ما تشمل معدل  

التوظيف، ومعدل الاحتفاظ بالكفاءات، ومتوسط مدة شغل المناصب الشاغرة، 

وعدد ساعات التدريب لكل موظف، ومستوى الرضا الوظيفي، ومعدل الغياب، 

حقيق الأهداف ومعدل دوران العاملين، والإنتاجية، وجودة الخدمات، ونسبة ت

 السنوية. 

وتساعد هذه المؤشرات على اكتشاف جوانب القوة والقصور، وتوجيه القرارات 

 الإدارية نحو المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

كما تساهم في تقييم أداء إدارة الموارد البشرية نفسها، ومدى مساهمتها في تحقيق 

 الأهداف العامة للمؤسسة. 

 

 المطلب الخامس: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة 

يشهد العالم اليوم ثورة حقيقية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات  

 الضخمة داخل إدارات الموارد البشرية. 

فأصبحت المؤسسات تستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل آلاف السير الذاتية،  

والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، واكتشاف الموظفين الأكثر قابلية للترقية، وتحليل  

أسباب الاستقالة، وقياس مستوى الرضا الوظيفي، وتحديد البرامج التدريبية  

 المناسبة لكل موظف.

كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات التاريخية، واستخراج  

الأنماط والمؤشرات التي يصعب على الإنسان اكتشافها، مما يرفع جودة القرارات  

 ويقلل من نسبة الخطأ. 

إلا أن استخدام هذه التقنيات يتطلب احترام أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وضمان  

حماية المعطيات الشخصية، وتجنب أي تمييز أو تحيز قد ينتج عن الخوارزميات، 

 مع الإبقاء على الدور البشري في اتخاذ القرارات النهائية. 

وفي المغرب، يتوقع أن يتوسع استخدام هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة مع 

تسارع مشاريع الرقمنة وتحديث الإدارة، مما سيجعل إدارة الموارد البشرية أكثر 

 اعتماداً على البيانات والتحليل العلمي.
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 المطلب السادس: إدارة المخاطر في تخطيط الموارد البشرية

أصبحت إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي، لأن المؤسسات  

 قد تواجه ظروفاً غير متوقعة تؤثر في مواردها البشرية. 

ومن أبرز هذه المخاطر نقص الكفاءات، أو التقاعد الجماعي، أو الأزمات 

الاقتصادية، أو الجوائح الصحية، أو الهجمات السيبرانية، أو الكوارث الطبيعية،  

 أو التغيرات القانونية، أو المنافسة الشديدة على استقطاب الخبرات. 

ولذلك تقوم المؤسسات بإعداد خطط للطوارئ، ووضع بدائل للتوظيف، وإعداد  

قيادات احتياطية، وتوثيق المعرفة، وتنويع مصادر استقطاب الكفاءات، حتى  

 تتمكن من الاستمرار في أداء مهامها مهما كانت الظروف.

وتبرز أهمية هذا التوجه في المغرب مع تزايد التحولات الاقتصادية  

والتكنولوجية، والحاجة إلى إدارة استباقية قادرة على حماية استمرارية المرافق  

 والمؤسسات. 

 خلاصة المبحث الرابع

يتضح أن أدوات وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية أصبحت تعتمد  

على التحليل العلمي، والبيانات الدقيقة، والأنظمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، 

ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر، بدلاً من الاجتهادات الشخصية. ويعد توظيف  

لاً أساسياً لرفع كفاءة الإدارة، وتحسين هذه الأدوات داخل المؤسسات المغربية عام

جودة القرارات، وضمان الاستثمار الأمثل في الرأسمال البشري، بما يخدم التنمية  

 المستدامة ويعزز تنافسية المؤسسات على المستويين الوطني والدولي.

 الفصل الرابع

 التوظيف والاستقطاب والاختيار في إدارة الموارد البشرية بالمغرب

 تمهيد

يشكل التوظيف والاستقطاب والاختيار من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، 

لأن نجاح أي مؤسسة يبدأ باختيار العنصر البشري المناسب. فالمؤسسات مهما 
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بلغت قوة إمكانياتها المالية أو التقنية لا تستطيع تحقيق أهدافها دون موارد بشرية  

 تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإبداع والتكيف مع مختلف التحديات. 

وقد أصبح التوظيف في العصر الحديث عملية استراتيجية ترتبط مباشرة بتحقيق  

الأهداف العامة للمؤسسة، ولم يعد مجرد إجراء إداري يقتصر على ملء المناصب  

الشاغرة، بل أصبح وسيلة لاستقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة على التنافسية  

 وتحقيق الجودة والابتكار. 

وفي المغرب، شهد مجال التوظيف تطوراً مهماً خلال السنوات الأخيرة، سواء  

داخل الإدارات العمومية أو مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم اعتماد وسائل  

حديثة في الإعلان عن المناصب، واستقبال طلبات الترشيح، وإجراء المباريات 

 مختلف مراحل التوظيف.  والمقابلات، والاستفادة من الوسائل الرقمية في تدبير

 المبحث الأول 

 مفهوم التوظيف والاستقطاب والاختيار وأهميته

 المطلب الأول: مفهوم التوظيف

يقصد بالتوظيف العملية الإدارية التي تهدف إلى توفير الموارد البشرية اللازمة  

للمؤسسة، من خلال استقطاب المرشحين المؤهلين، ثم اختيار أفضلهم، وتعيينهم 

 في المناصب المناسبة وفق احتياجات المؤسسة ومتطلبات الوظيفة. 

ويعتبر التوظيف من أهم الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، لأن الموظف الذي  

يتم اختياره اليوم قد يكون مسؤولاً مستقبلاً عن اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في 

 نجاح المؤسسة أو فشلها.

ولا يقتصر مفهوم التوظيف على تعيين الموظفين الجدد، بل يشمل جميع  

الإجراءات المتعلقة بتحديد الاحتياجات البشرية، وتحليل الوظائف، والإعلان عن  

المناصب، واستقبال الترشيحات، وإجراء الاختبارات، والمقابلات، والفحص 

 الإداري، والتعيين، ثم إدماج الموظف داخل المؤسسة. 

كما أصبح التوظيف الحديث يعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيانات، 

والتكنولوجيا الرقمية، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات بأعلى درجات الكفاءة 

 والشفافية. 
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 المطلب الثاني: مفهوم الاستقطاب

الاستقطاب هو العملية التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى جذب أكبر عدد ممكن  

من المرشحين المؤهلين لشغل المناصب الشاغرة، حتى تتمكن من الاختيار من 

 بين مجموعة واسعة من الكفاءات.

ويعتبر الاستقطاب مرحلة تسبق الاختيار، إذ كلما ارتفع عدد المرشحين المؤهلين، 

 ازدادت فرص المؤسسة في الحصول على أفضل العناصر البشرية. 

ويهدف الاستقطاب إلى تعريف الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة داخل  

المؤسسة، وإبراز مزايا العمل بها، وتشجيع أصحاب الكفاءات على التقدم 

 للترشيح. 

ويعتمد نجاح الاستقطاب على سمعة المؤسسة، وعدالة نظام التوظيف، ومستوى  

الأجور، وفرص التطور المهني، وبيئة العمل، إضافة إلى الوسائل المستخدمة في  

 الإعلان عن الوظائف. 

وقد أصبح الاستقطاب الإلكتروني من أكثر الأساليب انتشاراً، حيث تعتمد 

المؤسسات على المنصات الرقمية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل  

 الاجتماعي للوصول إلى المرشحين في مختلف المناطق. 

 المطلب الثالث: مفهوم الاختيار

بعد انتهاء مرحلة الاستقطاب، تبدأ عملية الاختيار، وهي المرحلة التي يتم خلالها 

 تقييم المرشحين واختيار الشخص الأكثر كفاءة لشغل الوظيفة.

وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية، لأن أي خطأ في الاختيار قد 

يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة تكاليف التدريب، وارتفاع معدل الاستقالات،  

 وضعف جودة الخدمات. 

ولهذا تعتمد المؤسسات على معايير موضوعية تشمل المؤهلات العلمية، والخبرة  

المهنية، والمهارات التقنية، والقدرات الشخصية، والكفاءات السلوكية، والقدرة 

 على العمل الجماعي، والقيادة، وتحمل المسؤولية. 

كما أصبحت المؤسسات الحديثة تستخدم الاختبارات المهنية، والمقابلات المنظمة، 

ودراسات الحالة، والاختبارات النفسية، والتقييم العملي، من أجل الوصول إلى  

 أفضل المرشحين. 
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 المطلب الرابع: أهمية التوظيف في نجاح المؤسسة

تكمن أهمية التوظيف في كونه يحدد نوعية الموارد البشرية التي ستعتمد عليها  

 المؤسسة لتحقيق أهدافها.

فالتوظيف الجيد يرفع الإنتاجية، ويحسن جودة الخدمات، ويزيد من قدرة المؤسسة  

على الابتكار، ويقلل من الأخطاء المهنية، ويساهم في تحسين العلاقات داخل بيئة  

 العمل. 

كما يساعد على تخفيض تكاليف التدريب وإعادة التوظيف، لأن اختيار الشخص  

 المناسب من البداية يقلل من احتمالات الاستقالة أو ضعف الأداء.

وتبرز أهمية التوظيف أيضاً في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، عندما تعتمد 

المؤسسة معايير موضوعية بعيدة عن المحاباة والتمييز، وهو ما يعزز ثقة 

 العاملين ويقوي صورة المؤسسة أمام المجتمع.

وفي المغرب، يشكل تطوير أنظمة التوظيف أحد أهم محاور إصلاح الإدارة  

العمومية، من خلال تعزيز الشفافية، والاعتماد على الكفاءة والاستحقاق،  

واستخدام الوسائل الرقمية في مختلف مراحل التوظيف، بما يساهم في تحسين 

 جودة الرأسمال البشري داخل المؤسسات. 

 خلاصة المبحث الأول 

يتضح أن التوظيف والاستقطاب والاختيار تمثل سلسلة مترابطة تبدأ بتحديد  

احتياجات المؤسسة، ثم جذب الكفاءات، وأخيراً اختيار أفضل المرشحين وفق 

معايير موضوعية. وتعد هذه الوظائف الأساس الذي تبنى عليه بقية وظائف إدارة 

تحدد في النهاية مستوى الموارد البشرية، لأن جودة العنصر البشري هي التي 

 أداء المؤسسة وقدرتها على تحقيق أهدافها. 

مصادر وأساليب الاستقطاب في المؤسسات  وفي المبحث الثاني سيتم تناول 

بصورة مفصلة، مع تحليل مزايا وعيوب كل أسلوب وأثره في تحسين  المغربية

 جودة التوظيف.
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 المبحث الثاني 

 مصادر وأساليب الاستقطاب في المؤسسات المغربية

 تمهيد

يمثل الاستقطاب المرحلة الأولى التي تبدأ بها المؤسسة رحلتها نحو الحصول على  

الموارد البشرية المناسبة، فهو الوسيلة التي يتم من خلالها البحث عن الكفاءات 

والخبرات القادرة على تحقيق أهداف المؤسسة. وكلما كانت سياسة الاستقطاب  

في استقطاب أفضل المرشحين، مما  دقيقة ومنظمة وشفافة، زادت فرص المؤسسة  

 ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء والإنتاجية والابتكار. 

ولم يعد الاستقطاب في العصر الحديث يقتصر على الإعلان التقليدي عن  

الوظائف، بل أصبح يعتمد على استراتيجيات متطورة تستفيد من التكنولوجيا  

الرقمية، ومنصات التوظيف الإلكترونية، والجامعات، ومراكز التكوين، وقواعد  

بحت المؤسسات  البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل سوق العمل. كما أص

تتنافس فيما بينها على استقطاب الكفاءات المتميزة، لأن العنصر البشري أصبح  

 يمثل أهم مورد استراتيجي في الاقتصاد الحديث.

وفي المغرب، عرف الاستقطاب تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة  

التحول الرقمي، وارتفاع عدد خريجي الجامعات والمعاهد، وتوسع المشاريع  

الاقتصادية، وزيادة اهتمام المؤسسات ببناء رأسمال بشري قادر على مواكبة 

 متطلبات التنمية والاستثمار. 

 المطلب الأول: مصادر الاستقطاب الداخلي

يقصد بالاستقطاب الداخلي اعتماد المؤسسة على مواردها البشرية الحالية لشغل 

المناصب الشاغرة، وذلك من خلال الترقية أو النقل أو إعادة توزيع الموظفين أو  

 تغيير مهامهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. 

ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر أساليب الاستقطاب اعتماداً داخل المؤسسات  

الكبرى، لأنه يتيح الاستفادة من الكفاءات الموجودة، ويقلل من الوقت اللازم لعملية 

 التوظيف، كما يحد من تكاليف الإعلان والاختبارات والتكوين الأولي. 
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ومن أهم مزايا الاستقطاب الداخلي أنه يعزز روح الانتماء للمؤسسة، ويحفز 

العاملين على تطوير مهاراتهم، لأنهم يدركون أن فرص الترقية متاحة أمامهم إذا 

 أثبتوا كفاءتهم. 

كما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالتوظيف، لأن المؤسسة تعرف مسبقاً  

مستوى أداء الموظف، وأخلاقياته، وقدرته على تحمل المسؤولية، مما يجعل قرار  

 التعيين أكثر دقة. 

إلا أن الاعتماد المفرط على الاستقطاب الداخلي قد يؤدي إلى محدودية الأفكار 

الجديدة، وضعف التجديد، وحرمان المؤسسة من خبرات خارجية قد تضيف قيمة 

كبيرة إلى العمل، كما قد يخلق منافسة غير صحية بين الموظفين إذا لم تكن معايير  

 الاختيار واضحة وعادلة. 

ولهذا فإن المؤسسات الحديثة تحرص على تحقيق التوازن بين الاستقطاب الداخلي 

والخارجي، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الداخلية دون إغلاق الباب أمام  

 الخبرات الجديدة.

 المطلب الثاني: مصادر الاستقطاب الخارجي 

يقصد بالاستقطاب الخارجي البحث عن مرشحين من خارج المؤسسة لشغل  

المناصب الشاغرة، ويعد هذا الأسلوب ضرورياً عندما لا تتوفر داخل المؤسسة  

 الكفاءات المطلوبة، أو عندما ترغب الإدارة في الاستفادة من خبرات جديدة. 

وتتعدد مصادر الاستقطاب الخارجي، حيث تشمل الجامعات، والمعاهد العليا، 

ومؤسسات التكوين المهني، ومكاتب التشغيل، ومنصات التوظيف الإلكترونية،  

وشركات التوظيف، والمعارض المهنية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل 

 الاجتماعي.

ويتميز الاستقطاب الخارجي بإدخال أفكار وخبرات جديدة إلى المؤسسة، وتوسيع  

قاعدة الاختيار، وإتاحة الفرصة للحصول على مهارات متخصصة قد لا تكون  

 متوفرة داخل المؤسسة. 

كما يساعد على مواكبة التطورات الحديثة، خاصة في المجالات المرتبطة 

، وتحليل البيانات، بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني

 والهندسة، والإدارة الحديثة. 
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ورغم مزاياه، فإن هذا الأسلوب قد يكون أكثر تكلفة، ويحتاج إلى وقت أطول 

لإجراء المقابلات والاختبارات، كما أن الموظف الجديد يحتاج غالباً إلى فترة 

 للتكيف مع ثقافة المؤسسة ونظامها الداخلي.

ولهذا ينبغي أن تعتمد المؤسسة معايير دقيقة عند اختيار مصادر الاستقطاب 

الخارجي، حتى تتمكن من الوصول إلى المرشحين الأكثر كفاءة في أقصر وقت  

 ممكن. 

 المطلب الثالث: أساليب الاستقطاب الحديثة 

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في أساليب الاستقطاب، نتيجة الثورة 

الرقمية، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد وسائل حديثة تتجاوز الإعلانات 

 التقليدية. 

ومن أبرز هذه الأساليب التوظيف الإلكتروني، الذي يسمح بالإعلان عن الوظائف  

واستقبال طلبات الترشيح عبر الإنترنت، مما يوسع دائرة المرشحين ويقلل من 

 الوقت والتكاليف. 

كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً مهماً في الوصول إلى  

الكفاءات، خاصة في الوظائف التقنية والإدارية، حيث تستفيد المؤسسات من هذه  

 المنصات للتعريف بفرص العمل والتواصل مع المرشحين. 

ومن الأساليب الحديثة أيضاً قواعد البيانات الإلكترونية، التي تحتفظ بمعلومات 

المرشحين السابقين، مما يسمح للمؤسسة بالرجوع إليها عند الحاجة دون البدء من  

 جديد في عملية البحث. 

كما بدأت بعض المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي في فرز السير الذاتية،  

وتحليل مؤهلات المرشحين، وتحديد الأشخاص الذين تتوافق مؤهلاتهم مع  

 متطلبات الوظيفة، الأمر الذي يرفع سرعة ودقة عملية الاستقطاب. 

وتعتمد بعض المؤسسات كذلك على برامج التدريب المسبق، حيث يتم اختيار  

الطلبة المتفوقين خلال فترة الدراسة أو التدريب الميداني، ثم يتم توظيفهم بعد 

 التخرج إذا أثبتوا كفاءتهم.
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 المطلب الرابع: معايير نجاح عملية الاستقطاب

يتطلب نجاح عملية الاستقطاب توافر مجموعة من الشروط التي تضمن وصول  

 المؤسسة إلى أفضل الكفاءات.

ومن أهم هذه الشروط وضوح الوصف الوظيفي، وتحديد المؤهلات المطلوبة 

بدقة، واختيار الوسيلة المناسبة للإعلان عن الوظيفة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص 

 بين جميع المرشحين.

كما يجب أن تتميز المؤسسة بالمصداقية والشفافية في جميع مراحل الاستقطاب، 

وأن تقدم معلومات واضحة عن طبيعة الوظيفة، والمهام، وشروط العمل، حتى  

 يتمكن المرشح من اتخاذ قرار مبني على معلومات صحيحة.

ويعد عامل السرعة أيضاً من العوامل المهمة، لأن التأخر في إجراءات 

 الاستقطاب قد يؤدي إلى فقدان المرشحين الأكفاء لصالح مؤسسات أخرى.

كما ينبغي تقييم نتائج الاستقطاب بصورة مستمرة، من خلال قياس جودة  

الموظفين الذين تم تعيينهم، ومدى نجاحهم في أداء مهامهم، حتى تتمكن المؤسسة  

 من تطوير سياساتها مستقبلاً. 

 خلاصة المبحث الثاني 

يتضح أن الاستقطاب يمثل حجر الأساس في نجاح عملية التوظيف، لأنه يحدد 

نوعية الكفاءات التي ستتقدم لشغل الوظائف. وكلما كانت مصادر وأساليب 

الاستقطاب متنوعة وحديثة، زادت قدرة المؤسسة على اختيار أفضل المرشحين. 

ولوجيا، والرقمنة، وقد أصبحت المؤسسات المغربية مطالبة بالاستفادة من التكن

وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، من أجل تطوير سياسات الاستقطاب، 

وتعزيز قدرتها على المنافسة، وبناء رأسمال بشري قادر على تحقيق التنمية  

 والابتكار. 

مراحل الاختيار والتعيين والإدماج الوظيفي في  وفي المبحث الثالث سيتم تناول 

بصورة مفصلة، مع شرح جميع الإجراءات والمعايير التي   المؤسسات المغربية

 تضمن اختيار أفضل الكفاءات وإدماجها داخل المؤسسة. 
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 المبحث الثالث 

 مراحل الاختيار والتعيين والإدماج الوظيفي في المؤسسات المغربية

 تمهيد

تعد مرحلة الاختيار والتعيين من أخطر المراحل التي تمر بها إدارة الموارد  

البشرية، لأنها تمثل نقطة التحول التي تنتقل فيها المؤسسة من مرحلة البحث عن 

الكفاءات إلى مرحلة بناء مواردها البشرية بصورة فعلية. فالاختيار الخاطئ لا 

وإنما يمتد أثره إلى المؤسسة بأكملها، ينعكس فقط على الموظف الذي يتم تعيينه، 

حيث يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف التدريب، وزيادة الأخطاء  

المهنية، وارتفاع معدل الغياب والاستقالات، وتراجع جودة الخدمات، وضعف  

 القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. 

أما إذا تمت عملية الاختيار وفق أسس علمية وموضوعية، فإنها تؤدي إلى  

استقطاب أفضل الكفاءات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة الجودة، ورفع  

 مستوى الابتكار، وتكوين قيادات مستقبلية قادرة على تحمل المسؤولية.

وقد شهدت عمليات الاختيار والتعيين في المغرب تطوراً كبيراً خلال السنوات  

الأخيرة، خاصة مع اعتماد الإدارة الرقمية، واستخدام المنصات الإلكترونية،  

وإدخال وسائل حديثة لتقييم المرشحين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية  

مية أو مؤسسات القطاع والاستحقاق وتكافؤ الفرص، سواء في الإدارات العمو

 الخاص.

ولا تتوقف هذه العملية عند إصدار قرار التعيين، بل تمتد إلى مرحلة الإدماج 

الوظيفي، التي تهدف إلى مساعدة الموظف الجديد على التأقلم مع بيئة العمل، وفهم  

ثقافة المؤسسة، والتعرف على حقوقه وواجباته، حتى يصبح عضواً فعالاً داخل 

 المؤسسة. 

 المطلب الأول: مرحلة استقبال طلبات الترشيح

بعد الإعلان عن الوظائف، تبدأ المؤسسة في استقبال ملفات الترشيح، والتي تشكل 

 قاعدة المعلومات الأساسية التي تعتمد عليها في اختيار المرشحين. 



71 

وتحرص إدارة الموارد البشرية على تحديد الوثائق المطلوبة بدقة، مثل طلب 

الترشيح، والسيرة الذاتية، ونسخ الشهادات الجامعية، وشهادات الخبرة، والوثائق  

 الإدارية، وكل المستندات التي تثبت كفاءة المرشح.

وفي المؤسسات الحديثة، يتم استقبال الترشيحات عبر منصات إلكترونية  

متخصصة، مما يسمح بحفظ الملفات بصورة رقمية، وتصنيفها بسهولة، وإجراء  

 عمليات البحث والمقارنة بينها بسرعة ودقة.

كما تعتمد بعض المؤسسات على أنظمة إلكترونية تمنح كل مترشح رقماً خاصاً،  

يسمح بتتبع ملفه خلال مختلف مراحل المباراة أو عملية التوظيف، وهو ما يعزز 

 الشفافية ويقلل من الأخطاء الإدارية. 

ويجب أن تتم عملية استقبال الملفات وفق مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، مع 

احترام الآجال المحددة، وضمان سرية المعطيات الشخصية، والالتزام بالقوانين  

 المتعلقة بحماية البيانات. 

كما تعمل إدارة الموارد البشرية على تقديم المساعدة والإرشادات للمرشحين، 

خاصة فيما يتعلق بطريقة إرسال الملفات، وشروط المشاركة، والوثائق المطلوبة،  

 حتى تكون جميع الطلبات مستوفية للشروط القانونية والإدارية.

 المطلب الثاني: الفرز الأولي لملفات الترشيح 

بعد انتهاء فترة استقبال الملفات، تبدأ مرحلة الفرز الأولي، وهي مرحلة تهدف إلى 

استبعاد الملفات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، والإبقاء على الملفات المطابقة  

 لمتطلبات الوظيفة. 

ويتم خلال هذه المرحلة التأكد من توفر المؤهلات العلمية المطلوبة، والخبرة 

المهنية، والتخصص، والشهادات، والسن، والشروط القانونية، وكل العناصر 

 المنصوص عليها في إعلان التوظيف. 

وتستخدم العديد من المؤسسات برامج معلوماتية تساعد على مقارنة مؤهلات  

المرشحين بمتطلبات الوظيفة، مما يسهل عملية الفرز، ويقلل من الوقت اللازم  

 لدراسة الملفات.
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كما تعتمد بعض المؤسسات على الذكاء الاصطناعي لتحليل السير الذاتية،  

واستخراج الكلمات المفتاحية المتعلقة بالمهارات والخبرات، مع ضرورة مراجعة  

 النتائج من طرف العنصر البشري لضمان العدالة وعدم وقوع أي تحيز. 

ويجب أن تتم عملية الفرز وفق معايير موضوعية ومعلنة مسبقاً، حتى يشعر جميع 

 المرشحين بأن المنافسة تقوم على الكفاءة والاستحقاق. 

وتساعد هذه المرحلة على تقليص عدد المرشحين، والانتقال إلى المراحل اللاحقة  

 مع الأشخاص الأكثر ملاءمة لشغل الوظيفة.

 المطلب الثالث: الاختبارات المهنية والعلمية

تعتبر الاختبارات من أهم وسائل تقييم الكفاءات، لأنها تمكن المؤسسة من قياس  

 مستوى معارف المرشح، ومهاراته، وقدرته على أداء المهام المطلوبة.

وتختلف طبيعة الاختبارات حسب نوع الوظيفة، فقد تكون اختبارات كتابية، أو  

 تقنية، أو تطبيقية، أو شفوية، أو اختبارات لقياس القدرات العقلية والتحليلية. 

وفي الوظائف الإدارية، غالباً ما يتم التركيز على التشريعات، والتحرير الإداري، 

والتخطيط، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرار، بينما تركز الوظائف التقنية على  

 المهارات التطبيقية والتخصصية. 

كما أصبحت بعض المؤسسات تعتمد اختبارات المحاكاة، حيث يوضع المرشح في  

مواقف عملية مشابهة للواقع المهني، من أجل تقييم طريقة تفكيره، وسرعة اتخاذه 

للقرار، وقدرته على التعامل مع الضغوط، والعمل الجماعي، والتواصل مع  

 الآخرين.

وتتميز هذه الاختبارات بقدرتها على تقديم صورة أكثر دقة عن الكفاءة الحقيقية 

 للمرشح، مقارنة بالاعتماد على الشهادات وحدها.

ولضمان العدالة، ينبغي أن تكون الاختبارات موحدة، وواضحة، وخاضعة لمعايير 

علمية، مع احترام السرية، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المترشحين لأي  

 سبب غير مرتبط بالكفاءة. 



73 

 المطلب الرابع: المقابلة الشخصية 

تعد المقابلة الشخصية من أكثر المراحل تأثيراً في قرار التوظيف، لأنها تتيح  

للمؤسسة التعرف بصورة مباشرة على شخصية المرشح، وطريقة تفكيره، 

ومستوى ثقته بنفسه، وقدرته على التواصل، وحل المشكلات، والعمل ضمن  

 فريق.

ولا ينبغي أن تتحول المقابلة إلى وسيلة لاتخاذ قرارات مبنية على الانطباعات  

الشخصية، بل يجب أن تعتمد على أسئلة منظمة، ومعايير تقييم واضحة، ونظام  

 موضوعي يمنح جميع المرشحين فرصاً متساوية.

وتهدف المقابلة إلى التحقق من المعلومات الواردة في السيرة الذاتية، وقياس مدى 

انسجام شخصية المرشح مع طبيعة الوظيفة وثقافة المؤسسة، ومعرفة دوافعه  

 للعمل، وطموحاته المهنية، وقدرته على تحمل المسؤولية.

كما تساعد المقابلة على تقييم المهارات الناعمة، مثل القيادة، والتواصل، 

والابتكار، والمرونة، وإدارة الوقت، والتفاوض، وهي مهارات أصبحت تحظى  

 بأهمية متزايدة في المؤسسات الحديثة.

وتحرص المؤسسات المتقدمة على أن تضم لجنة المقابلة أكثر من عضو، حتى يتم  

 تقييم المرشح بصورة جماعية، وتقليل أثر التحيز الشخصي في اتخاذ القرار.

وتوثق نتائج المقابلات في نماذج تقييم رسمية، تتضمن مختلف الملاحظات  

المتعلقة بكل مرشح، مما يسهل المقارنة بينهم واختيار الأفضل وفق معايير 

 موضوعية.

يتبع في المطلب الخامس: اتخاذ قرار التعيين، ثم الإدماج الوظيفي، وفترة  

 التجربة، وتقييم الموظف الجديد، وخلاصة المبحث 
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 المبحث الرابع

تنفيذ البرامج التكوينية وتقييم فعاليتها وقياس أثرها على أداء الموارد البشرية 

 بالمغرب

 تمهيد

لا تنتهي عملية التكوين بمجرد إعداد البرنامج التدريبي أو اختيار المدربين، بل  

تبدأ المرحلة الأكثر أهمية، وهي مرحلة التنفيذ، لأنها تمثل الانتقال من التخطيط  

النظري إلى التطبيق العملي. فنجاح أي برنامج تكويني يرتبط بمدى جودة تنفيذه، 

اب المعارف والمهارات الجديدة، ثم نقلها إلى ومدى قدرة المتدربين على استيع

 بيئة العمل وتحويلها إلى ممارسات مهنية تساهم في تحسين الأداء المؤسسي. 

وقد أثبتت التجارب الدولية أن المؤسسات التي تكتفي بتنظيم الدورات التكوينية  

دون متابعة نتائجها لا تحقق الاستفادة المرجوة من استثماراتها في مجال التدريب، 

لأن الهدف الحقيقي من التكوين ليس منح شواهد أو شهادات مشاركة، وإنما  

 وظف وفي نتائج المؤسسة.إحداث تغيير إيجابي ومستدام في أداء الم

وأصبح تقييم فعالية التدريب يمثل جزءاً أساسياً من إدارة الموارد البشرية الحديثة، 

لأنه يمكن الإدارة من معرفة مدى تحقيق الأهداف المرسومة، وقياس العائد من 

الاستثمار في التكوين، وتحديد نقاط القوة والقصور، واتخاذ قرارات مبنية على 

 تقبلية. معطيات دقيقة لتحسين البرامج المس

وفي المغرب، تزايد الاهتمام بموضوع تقييم البرامج التكوينية مع توسع برامج 

إصلاح الإدارة العمومية، واعتماد التدبير المرتكز على النتائج، والحرص على 

 ترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمات.

 المطلب الأول: تنفيذ البرامج التكوينية 

تمثل مرحلة التنفيذ الحلقة العملية التي تتحول فيها الخطة التكوينية إلى واقع 

ملموس، حيث يتم تقديم المحتوى العلمي والمهاري للمتدربين وفق الأهداف 

 المحددة مسبقاً.
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ويتطلب التنفيذ الناجح إعداداً دقيقاً يشمل توفير قاعات مناسبة، وتجهيز الوسائل  

التعليمية، وضمان جاهزية المدربين، وإعداد الوثائق البيداغوجية، والتأكد من 

 توفر الوسائل الرقمية عند الحاجة. 

كما ينبغي أن تتم عملية التنفيذ وفق جدول زمني واضح يراعي طبيعة العمل داخل  

 المؤسسة، حتى لا يؤثر التكوين سلباً على استمرارية الخدمات أو سير المرافق. 

ويحرص المدرب خلال التنفيذ على استخدام أساليب متنوعة تجمع بين الشرح  

النظري والتطبيق العملي، وتشجع المشاركة والحوار والعمل الجماعي، لأن التعلم 

 الفعال يقوم على تفاعل المتدرب وليس على التلقي السلبي للمعلومات. 

وتساهم دراسة الحالات الواقعية، وتمارين المحاكاة، والألعاب التدريبية،  

والمناقشات الجماعية، في تقريب المفاهيم النظرية من الواقع المهني، وتمكين  

 المتدربين من اكتساب خبرات قابلة للتطبيق. 

كما يجب مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين، من حيث الخبرة، والمؤهلات،  

 وسرعة التعلم، حتى يتمكن الجميع من تحقيق الاستفادة المطلوبة.

ولا يقتصر التنفيذ على نقل المعرفة، بل يشمل أيضاً تنمية الاتجاهات الإيجابية،  

وتعزيز قيم المسؤولية، والعمل الجماعي، والابتكار، والانضباط، وأخلاقيات  

 المهنة.

 المطلب الثاني: متابعة تنفيذ البرامج التكوينية 

تعد المتابعة جزءاً أساسياً من عملية التنفيذ، لأنها تمكن إدارة الموارد البشرية من  

 التأكد من سير البرنامج وفق الأهداف المحددة. 

وتشمل المتابعة مراقبة نسبة حضور المتدربين، ومستوى مشاركتهم، ومدى التزام  

المدربين بالخطة التكوينية، وجودة الوسائل التعليمية، ومدى ملاءمة المحتوى مع  

 احتياجات المتدربين. 

كما يتم جمع الملاحظات بصورة مستمرة من خلال الاستبيانات، والمناقشات، 

 والمقابلات، وتقارير المدربين، بهدف معالجة أي صعوبات قد تظهر أثناء التنفيذ. 

وتساعد المتابعة أيضاً على إدخال تعديلات فورية عند الحاجة، مثل تغيير بعض 

الأنشطة، أو إعادة شرح بعض المحاور، أو تخصيص وقت إضافي للمواضيع  

 التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. 
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وفي المؤسسات الحديثة، تستفيد إدارات الموارد البشرية من الأنظمة الرقمية 

لمتابعة تقدم المتدربين، وتسجيل نتائجهم، وإعداد تقارير فورية حول مستوى تنفيذ 

 البرامج.

 المطلب الثالث: تقييم فعالية البرامج التكوينية 

يمثل تقييم فعالية التدريب المرحلة التي يتم فيها قياس مدى نجاح البرنامج في 

 تحقيق أهدافه.

ويبدأ التقييم بقياس رضا المتدربين عن محتوى البرنامج، وجودة المدرب،  

 وملاءمة الوسائل المستخدمة، والتنظيم العام للدورة. 

بعد ذلك يتم تقييم مستوى التعلم، من خلال الاختبارات أو التطبيقات العملية التي  

 تبين مدى اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات الجديدة. 

ثم يتم الانتقال إلى تقييم السلوك المهني، وذلك بملاحظة مدى تطبيق الموظفين لما  

 تعلموه بعد عودتهم إلى مواقع العمل، ومدى تغير أساليب أدائهم.

أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في تقييم النتائج المؤسسية، مثل ارتفاع الإنتاجية،  

وتحسن جودة الخدمات، وتقليل الأخطاء، وزيادة رضا المرتفقين، وتحقيق  

 الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

ويعتبر هذا المستوى من التقييم الأكثر أهمية، لأنه يقيس الأثر الحقيقي للتكوين  

 على المؤسسة وليس على المتدرب فقط.

 المطلب الرابع: قياس العائد من الاستثمار في التدريب

أصبحت المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب استثماراً مالياً يجب أن يحقق عائداً 

 ملموساً. 

ويقصد بالعائد من التدريب مقارنة التكاليف التي أنفقتها المؤسسة على البرامج 

 التكوينية بالفوائد التي تحققت بعد تنفيذها. 

وقد تتمثل هذه الفوائد في زيادة الإنتاجية، وتقليل الأخطاء المهنية، وتحسين جودة 

الخدمات، وخفض تكاليف الصيانة، وتقليل حوادث الشغل، وتحسين رضا الزبائن  

 أو المرتفقين، وزيادة الابتكار داخل المؤسسة. 
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كما يمكن قياس العائد من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل التدريب وبعده،  

 وتحليل التطور الذي تحقق في مختلف الجوانب المهنية.

ولا ينبغي أن يقتصر تقييم العائد على الجوانب المالية، بل يجب أن يشمل أيضاً  

الجوانب الإنسانية، مثل رفع مستوى الثقة بالنفس، وتعزيز روح الفريق، وتحسين  

 بيئة العمل، وتنمية القدرات القيادية. 

وفي المغرب، بدأت بعض المؤسسات الكبرى تعتمد مؤشرات كمية وكيفية لقياس  

 أثر التكوين، في إطار تعزيز الحكامة وربط الإنفاق العمومي بالنتائج. 

 المطلب الخامس: أثر التكوين على أداء الموارد البشرية

يساهم التكوين بصورة مباشرة في تطوير أداء الموارد البشرية، لأنه يرفع مستوى 

الكفاءة المهنية، ويزيد من قدرة الموظفين على استخدام التقنيات الحديثة، وتحليل 

 المشكلات، واتخاذ القرارات السليمة. 

كما يساعد على تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز  

 المعاملات، ورفع مستوى رضا المرتفقين. 

ويؤدي التكوين أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار، وتشجيع الموظفين على  

 اقتراح حلول جديدة للمشكلات التي تواجه المؤسسة.

كما ينعكس على تحسين العلاقات المهنية، وتقوية العمل الجماعي، وزيادة الالتزام  

 بالقيم المؤسسية، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يساهم التكوين في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على 

قيادة التغيير، وإدارة المشاريع، ومواجهة الأزمات، وضمان استمرارية المؤسسة  

 في بيئة تتسم بالتنافسية وسرعة التغير. 

 المطلب السادس: التحديات المرتبطة بتقييم التدريب في المغرب 

رغم التطور الذي عرفته سياسات التكوين، ما زالت بعض المؤسسات المغربية 

 تواجه تحديات في مجال تقييم البرامج التدريبية.

ومن أهم هذه التحديات التركيز على عدد الدورات المنجزة بدل قياس أثرها 

الحقيقي، وضعف استخدام مؤشرات الأداء، وعدم متابعة المتدربين بعد انتهاء  

 التكوين. 
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كما تواجه بعض المؤسسات صعوبة في قياس الأثر طويل المدى للتدريب، خاصة 

 عندما يكون الهدف تطوير المهارات القيادية أو السلوكية.

وتبرز أيضاً الحاجة إلى تطوير أنظمة معلومات الموارد البشرية، وربطها 

 بمؤشرات الأداء، حتى يصبح تقييم التدريب مبنياً على بيانات دقيقة وموضوعية. 

كما أن التحول الرقمي يفرض تطوير أدوات التقييم، والاستفادة من الذكاء 

الاصطناعي في تحليل نتائج البرامج التكوينية والتنبؤ باحتياجات التدريب 

 المستقبلية. 

 خلاصة المبحث الرابع

يتبين أن تنفيذ البرامج التكوينية لا يمثل سوى جزء من عملية تنمية الموارد 

البشرية، إذ إن القيمة الحقيقية للتدريب تظهر من خلال تقييم نتائجه وقياس أثره 

على أداء الموظفين والمؤسسة. ولذلك أصبحت المؤسسات الحديثة تعتبر التقييم  

ي الرأسمال البشري وتحقيق التحسين  مرحلة أساسية لضمان فعالية الاستثمار ف

 المستمر. 

 المبحث الخامس

الاتجاهات الحديثة في التكوين وتنمية الكفاءات بالمغرب ومستقبل التعلم  

 المؤسسي 

 تمهيد

يشهد العالم في القرن الحادي والعشرين ثورة غير مسبوقة في مجال المعرفة  

والتكنولوجيا، حيث أصبحت المعلومة تتجدد بصورة يومية، وأصبحت المهارات  

التي كانت كافية قبل سنوات قليلة غير قادرة وحدها على تلبية متطلبات سوق 

استثماراتها أو أصولها   العمل الحالي. ولم يعد نجاح المؤسسات يقاس فقط بحجم

المالية، وإنما أصبح يقاس بقدرتها على التعلم المستمر، وإنتاج المعرفة، وتطوير  

 كفاءات مواردها البشرية بصورة دائمة.

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم المؤسسة المتعلمة، وهي المؤسسة التي  

تجعل التعلم جزءاً من ثقافتها اليومية، وتشجع جميع العاملين على اكتساب 



79 

المعرفة، وتبادل الخبرات، والابتكار، والتطوير المستمر. وأصبحت إدارة الموارد  

البشرية تضطلع بدور محوري في بناء هذه الثقافة، من خلال تصميم برامج 

تكوين حديثة، وربط التعلم بالأداء، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء 

 الاصطناعي. 

وفي المغرب، تكتسي هذه الاتجاهات أهمية خاصة في ظل الأوراش الوطنية 

الكبرى، وبرامج إصلاح الإدارة العمومية، والتحول الرقمي، وتطوير الصناعة،  

والطاقات المتجددة، والخدمات، والاقتصاد الرقمي، مما يجعل تنمية الكفاءات أحد 

 ية الاقتصاد الوطني. أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافس

 المطلب الأول: التحول نحو التعلم المؤسسي 

لم يعد التكوين نشاطاً موسمياً يقتصر على تنظيم دورات تدريبية متفرقة، بل 

 أصبح عملية تعلم مستمرة تندمج في مختلف أنشطة المؤسسة. 

ويقوم التعلم المؤسسي على تشجيع الموظفين على تبادل الخبرات، وتوثيق  

التجارب الناجحة، والاستفادة من الأخطاء السابقة، وتحويل المعرفة الفردية إلى 

 معرفة جماعية يستفيد منها جميع العاملين. 

كما تعتمد المؤسسة المتعلمة على ثقافة الحوار، والعمل الجماعي، والتفكير  

 النقدي، والتطوير المستمر، حتى يصبح التعلم جزءاً من الأداء اليومي.

ويؤدي هذا التوجه إلى رفع مستوى الابتكار، وتحسين سرعة التكيف مع 

 التغيرات، وتعزيز القدرة على حل المشكلات، وزيادة جودة الخدمات.

وفي المغرب، يمكن أن يشكل التعلم المؤسسي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة،  

وتحسين أداء المؤسسات العمومية والخاصة، وإعداد قيادات قادرة على مواكبة 

 التحولات الوطنية والدولية. 

 المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكوين 

أصبح الذكاء الاصطناعي يغير بصورة جذرية طرق إعداد وتنفيذ البرامج  

 التكوينية. 

فقد أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل مستوى كل موظف، وتحديد نقاط  

 القوة والضعف لديه، ثم تصميم مسار تكويني يناسب احتياجاته الفردية. 
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كما تساعد هذه الأنظمة في اقتراح الدورات المناسبة، وإعداد اختبارات إلكترونية،  

 وتقديم تغذية راجعة فورية، وقياس تقدم المتدرب بصورة مستمرة. 

وأصبح بالإمكان استخدام المساعدات الذكية للإجابة عن استفسارات الموظفين،  

وتوفير محتوى تدريبي متجدد، وتحليل نتائج التدريب، والتنبؤ بالمهارات التي  

 ستصبح مطلوبة مستقبلاً. 

ورغم هذه المزايا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعوض دور المدرب  

بصورة كاملة، لأن بناء القيم، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز التواصل 

 الإنساني، تحتاج إلى التفاعل المباشر بين الأشخاص.

ولهذا فإن مستقبل التكوين يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والخبرة البشرية،  

 وليس على استبدال أحدهما بالآخر.

 المطلب الثالث: التعلم الرقمي والتكوين مدى الحياة 

أصبح التعلم الرقمي أحد أهم الاتجاهات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية، 

حيث لم يعد الموظف مضطراً إلى مغادرة مقر عمله أو الانتقال إلى مراكز 

 التدريب من أجل اكتساب المعرفة. 

فقد أتاحت المنصات الرقمية إمكانية الوصول إلى آلاف الدورات التكوينية في 

مختلف التخصصات، والاستفادة من خبرات جامعات ومؤسسات عالمية، والتعلم  

 وفق السرعة التي تناسب كل متدرب. 

كما عزز التعلم الرقمي مفهوم التعلم مدى الحياة، الذي يقوم على تحديث المعارف 

 والمهارات بصورة مستمرة طوال المسار المهني.

ويكتسي هذا المفهوم أهمية كبيرة في المغرب، لأن التطورات الاقتصادية  

والتكنولوجية تفرض على الموظفين اكتساب مهارات جديدة بصورة مستمرة،  

خاصة في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن  

 السيبراني، وإدارة المشاريع، واللغات الأجنبية.

 المطلب الرابع: بناء الكفاءات المستقبلية 

يتطلب مستقبل المؤسسات إعداد موارد بشرية تمتلك مهارات تتجاوز المعارف 

 التقنية التقليدية. 
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ومن أهم الكفاءات المستقبلية القدرة على التفكير التحليلي، والإبداع، والابتكار،  

وحل المشكلات، والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي، والقيادة، وإدارة التغيير،  

 والتواصل الفعال، والمرونة في التعامل مع المستجدات. 

كما ستزداد أهمية الثقافة الرقمية، والقدرة على استخدام البيانات، وفهم تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الأنظمة الذكية، باعتبارها مهارات أساسية في 

 مختلف القطاعات.

ولذلك أصبح من الضروري أن تتعاون الجامعات، ومؤسسات التكوين، 

والإدارات العمومية، والمقاولات، من أجل إعداد برامج تعليمية وتكوينية تستجيب  

 لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتواكب التحولات العالمية.

 المطلب الخامس: رؤية مستقبلية لتنمية الكفاءات بالمغرب 

يمتلك المغرب إمكانيات كبيرة لبناء منظومة وطنية متطورة لتنمية الكفاءات،  

مستفيداً من موقعه الجغرافي، ومشاريعه الاقتصادية الكبرى، واستثماراته في 

 البنية التحتية، والتحول الرقمي.

وتقوم هذه الرؤية على جعل التكوين المستمر حقاً وواجباً لكل موظف، وربط 

الترقية المهنية بتطوير الكفاءات، واعتماد منصات وطنية للتكوين الإلكتروني،  

وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات والإدارة  

 والقطاع الخاص. 

كما ينبغي الاستثمار في تكوين المدربين، وتحديث المناهج، وإدخال تقنيات الذكاء  

الاصطناعي والواقع الافتراضي في البرامج التدريبية، مع تطوير أنظمة تقييم 

 الأداء وقياس أثر التكوين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وسيمكن هذا التوجه من إعداد جيل جديد من الموارد البشرية يمتلك المعرفة،  

والمهارة، والقدرة على الابتكار، والاستجابة السريعة للتحولات العالمية، 

 والمساهمة في تحقيق أهداف النموذج التنموي للمملكة. 

 خاتمة الفصل الخامس

خلص هذا الفصل إلى أن التكوين والتدريب لم يعودا نشاطين إداريين تقليديين، بل  

أصبحا استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري، وأحد أهم عوامل نجاح 

المؤسسات واستدامة التنمية. كما تبين أن التخطيط العلمي للبرامج التكوينية،  
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واختيار الأساليب الحديثة، وتقييم النتائج، والاعتماد على التعلم المستمر، كلها 

 عناصر متكاملة تضمن بناء كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وأكدت الدراسة أن المغرب يمتلك مقومات مهمة لتطوير منظومة التكوين وتنمية  

الكفاءات، غير أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات، وتعزيز الاستثمار في 

الإنسان، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار داخل 

 المؤسسات. 

وبذلك يشكل هذا الفصل إحدى الركائز الأساسية لفهم إدارة الموارد البشرية، لأن  

تنمية الكفاءات هي الوسيلة التي تتحول بها الموارد البشرية من عنصر منفذ للمهام 

 إلى شريك حقيقي في صناعة التنمية وصنع المستقبل.

تقييم الأداء الوظيفي وإدارة  سيتم الانتقال إلى موضوع  وفي الفصل السادس

، مع دراسة شاملة لمفاهيم تقييم الأداء،  الأداء في الموارد البشرية بالمغرب

ومراحله، ومؤشراته، وأدواته، وأخطائه، وأحدث النماذج العالمية، وتطبيقاتها في 

 المؤسسات المغربية،

 الفصل السادس

 تقييم الأداء الوظيفي وإدارة الأداء في الموارد البشرية بالمغرب 

 تمهيد

يعد تقييم الأداء الوظيفي من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، لأنه يمثل الأداة 

التي تستطيع من خلالها المؤسسة التعرف على مستوى أداء موظفيها، ومدى  

مساهمتهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما يساعد الإدارة على اتخاذ القرارات 

يز، والتنقل، وتخطيط المسار المهني، المتعلقة بالترقية، والتكوين، والتحف

واكتشاف الكفاءات القيادية، ومعالجة جوانب القصور قبل أن تتحول إلى مشكلات  

 تنظيمية تؤثر في فعالية المؤسسة.

ولم يعد تقييم الأداء في الفكر الإداري الحديث مجرد عملية رقابية تهدف إلى 

محاسبة الموظف أو إصدار أحكام عليه، وإنما أصبح نظاماً متكاملاً لإدارة الأداء، 

يقوم على التخطيط للأهداف، ومتابعة الإنجاز، والتوجيه المستمر، والتغذية 

ج بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. الراجعة، والتطوير المهني، وربط النتائ
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ويهدف هذا النظام إلى تحسين الأداء بصورة مستمرة، وبناء ثقافة قائمة على 

 الجودة، والتميز، والشفافية، والمسؤولية.

وفي ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها المغرب، أصبح تقييم الأداء  

يحتل مكانة محورية داخل المؤسسات العمومية والخاصة، نظراً لأهميته في 

تحسين جودة الخدمات، وترشيد الموارد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الحكامة، وربط  

 أساساً لتحديث الإدارة المغربية.المسؤولية بالمحاسبة، وهي مبادئ أصبحت تشكل 

كما أن التطور التكنولوجي، والاعتماد المتزايد على أنظمة المعلومات والذكاء  

الاصطناعي، أتاح للمؤسسات وسائل أكثر دقة وموضوعية في متابعة الأداء 

وتحليل البيانات وإعداد التقارير، مما ساهم في الانتقال من التقييم التقليدي القائم  

 لمبني على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس. على الانطباعات الشخصية إلى التقييم ا

وسيتناول هذا الفصل جميع الجوانب المرتبطة بتقييم الأداء الوظيفي وإدارة 

الأداء، من خلال دراسة المفاهيم الأساسية، والأهداف، والمبادئ، والأساليب، 

والنماذج الحديثة، والتحديات، والاتجاهات المستقبلية، مع التركيز على واقع 

 المؤسسات المغربية. 

 المبحث الأول 

 مفهوم تقييم الأداء الوظيفي وأهميته وأهدافه 

 المطلب الأول: مفهوم تقييم الأداء الوظيفي

يقصد بتقييم الأداء الوظيفي العملية الإدارية المنظمة التي تهدف إلى قياس مستوى 

أداء الموظف خلال فترة زمنية محددة، ومقارنة النتائج المحققة بالأهداف 

والمعايير التي سبق تحديدها، من أجل معرفة مدى كفاءته في أداء مهامه، وتحديد  

 القصور التي تحتاج إلى تطوير.  نقاط القوة التي ينبغي تعزيزها، وجوانب

ويعد تقييم الأداء وسيلة علمية تعتمد على جمع المعلومات وتحليلها بصورة 

موضوعية، بهدف إصدار حكم مهني حول مستوى الأداء، واتخاذ القرارات  

 المناسبة التي تساهم في تطوير الموظف وتحسين أداء المؤسسة.

ولا يقتصر تقييم الأداء على قياس كمية العمل المنجز، بل يشمل أيضاً جودة  

الإنجاز، والالتزام بالمواعيد، واحترام القوانين، والعمل الجماعي، والابتكار،  
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والقدرة على حل المشكلات، وتحمل المسؤولية، والتواصل مع الزملاء  

 والمرتفقين، والقدرة على التكيف مع التغيرات.

وفي المؤسسات الحديثة، أصبح تقييم الأداء عملية مستمرة تمتد طوال السنة، ولا  

تقتصر على إعداد تقرير سنوي، بل تشمل المتابعة الدورية، وعقد جلسات الحوار 

 بين المسؤول والموظف، وتقديم التغذية الراجعة بصورة منتظمة.

 المطلب الثاني: مفهوم إدارة الأداء 

تعد إدارة الأداء مفهوماً أكثر شمولاً من تقييم الأداء، لأنها لا تقتصر على قياس  

النتائج، بل تشمل جميع الأنشطة التي تهدف إلى تخطيط الأداء، وتحديد الأهداف، 

وتوفير الموارد، ومتابعة التنفيذ، وتوجيه الموظفين، وتقييم النتائج، ووضع خطط 

 التحسين والتطوير. 

وتهدف إدارة الأداء إلى تحقيق الانسجام بين أهداف الموظف وأهداف المؤسسة،  

 حتى يصبح كل موظف مدركاً لدوره في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.

كما تقوم على الحوار المستمر بين الرئيس والمرؤوس، ومناقشة الصعوبات،  

وتقديم الدعم، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتحفيز الموظفين على تحسين أدائهم 

 بصورة دائمة.

وتتميز إدارة الأداء بأنها تعتمد على المشاركة والتعاون، بدلاً من الاقتصار على  

الرقابة والعقوبات، وهو ما يساهم في بناء بيئة عمل إيجابية تشجع على الإبداع  

 والابتكار. 

 المطلب الثالث: أهمية تقييم الأداء

يكتسب تقييم الأداء أهمية كبيرة لأنه يوفر للمؤسسة معلومات دقيقة تساعدها على 

 اتخاذ قرارات إدارية مبنية على أسس موضوعية. 

فمن خلال تقييم الأداء تستطيع الإدارة التعرف على الموظفين المتميزين الذين  

يستحقون الترقية أو التحفيز، كما تتمكن من تحديد الموظفين الذين يحتاجون إلى  

 برامج تدريبية أو دعم إضافي لتحسين أدائهم.
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كما يساعد تقييم الأداء على تحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وتقليل  

الأخطاء المهنية، وتعزيز الانضباط، وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز  

 والمسؤوليات.

ويؤدي أيضاً إلى تعزيز التواصل بين المسؤولين والموظفين، من خلال جلسات 

التقييم التي تتيح مناقشة النتائج، والاستماع إلى الملاحظات، ووضع أهداف جديدة  

 أكثر طموحاً.

وفي المؤسسات المغربية، يساهم تقييم الأداء في دعم برامج الإصلاح الإداري،  

وتحقيق الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين ثقة المواطنين في 

 المرافق العمومية. 

 المطلب الرابع: أهداف تقييم الأداء 

يسعى تقييم الأداء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإدارية والتنظيمية  

 والإنسانية. 

فمن الناحية الإدارية، يساعد على اتخاذ قرارات الترقية، والتكوين، والتنقيل،  

 والتحفيز، والتخطيط للموارد البشرية. 

ومن الناحية التنظيمية، يساهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة، وتحقيق الأهداف 

 الاستراتيجية، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز. 

أما من الناحية الإنسانية، فإنه يساعد الموظف على التعرف على مستواه الحقيقي، 

واكتشاف نقاط القوة والضعف، وتحفيزه على تطوير مهاراته، وتحقيق طموحاته  

 المهنية.

كما يساهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والحوار بين الإدارة والموظفين، ويشجع 

 على المشاركة وتحمل المسؤولية والالتزام بتحقيق النتائج. 

وتزداد أهمية هذه الأهداف في ظل التحولات الرقمية، حيث أصبحت المؤسسات  

مطالبة بتطوير أنظمة تقييم تعتمد على مؤشرات دقيقة، وتحليل البيانات،  

 والشفافية، والعدالة.
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 خلاصة المبحث الأول 

يتبين أن تقييم الأداء الوظيفي يمثل إحدى الركائز الأساسية لإدارة الموارد البشرية 

الحديثة، لأنه يوفر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات، وتحسين الأداء،  

وتنمية الكفاءات، وتحقيق أهداف المؤسسة. كما أن الانتقال من مفهوم تقييم الأداء 

اء يعكس تطور الفكر الإداري نحو الاهتمام بالتطوير  التقليدي إلى مفهوم إدارة الأد

المستمر والشراكة بين الإدارة والموظف، بدلاً من الاقتصار على الرقابة  

 والمحاسبة.

معايير ومؤشرات تقييم الأداء الوظيفي في  سيتم تناول  المبحث الثانيوفي 

بصورة أكاديمية موسعة جداً، مع تحليل المؤشرات الكمية    المؤسسات المغربية

 والنوعية، وآليات قياس الأداء، والأسس العلمية التي تعتمدها المؤسسات الحديثة.

 المبحث الثالث 

 طرق وأساليب تقييم الأداء الوظيفي التقليدية والحديثة في المؤسسات المغربية 

 تمهيد

شهدت أساليب تقييم الأداء الوظيفي تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، نتيجة 

تطور الفكر الإداري، وظهور مفاهيم الجودة الشاملة، والإدارة بالأهداف، وإدارة  

الأداء، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. فلم يعد التقييم يعتمد فقط على رأي 

نوية مختصرة، بل أصبح يعتمد على منظومة الرئيس المباشر أو على تقارير س

متكاملة من الأساليب العلمية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة  

 والموضوعية والدقة.

وقد أدركت المؤسسات الحديثة أن اختيار أسلوب التقييم المناسب لا يقل أهمية عن 

عملية التقييم نفسها، لأن الطريقة المستعملة تؤثر بصورة مباشرة في مصداقية  

النتائج، وفي قبول الموظفين لها، وفي جودة القرارات الإدارية المبنية عليها.  

من أسلوب حتى تتمكن من تقييم الأداء ولهذا أصبحت المؤسسات تجمع بين أكثر 

 من مختلف الجوانب، مع مراعاة طبيعة الوظائف والأهداف التنظيمية. 

وفي المغرب، بدأت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة تتجه 

نحو تحديث أنظمة تقييم الأداء، من خلال إدخال معايير حديثة، والاستفادة من 
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التكنولوجيا الرقمية، وربط نتائج التقييم بالتكوين والتحفيز والترقية، بما ينسجم مع  

 مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. 

 المطلب الأول: أسلوب التقرير التقليدي

يعتبر أسلوب التقرير من أقدم طرق تقييم الأداء، حيث يقوم الرئيس المباشر 

بإعداد تقرير كتابي يصف فيه مستوى أداء الموظف خلال فترة زمنية معينة، مع 

توضيح أهم نقاط القوة والضعف، ومستوى الالتزام، والسلوك المهني، والقدرة  

 على تحمل المسؤولية. 

ويمتاز هذا الأسلوب بسهولة تطبيقه، وإمكانية تقديم وصف تفصيلي لأداء 

 الموظف، كما يسمح للمقيم بإبراز الجوانب التي يصعب التعبير عنها بالأرقام.

إلا أن هذا الأسلوب قد يتأثر بالانطباعات الشخصية، واختلاف أساليب الكتابة بين  

 المقيمين، مما قد يؤدي إلى تفاوت كبير في نتائج التقييم.

ولهذا تحرص المؤسسات الحديثة على وضع نماذج موحدة للتقارير، تتضمن  

 معايير واضحة تقلل من الاجتهادات الشخصية.

 المطلب الثاني: أسلوب التدرج أو سلم التقدير 

يعتمد هذا الأسلوب على تقييم الموظف وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً، 

حيث يمنح المقيم درجة لكل معيار، مثل جودة الأداء، والانضباط، والالتزام، 

 والعمل الجماعي، وسرعة الإنجاز، والابتكار. 

ويتميز هذا الأسلوب بسهولة استخدامه، وإمكانية مقارنة نتائج الموظفين، وإعداد  

 تقارير إحصائية تساعد الإدارة على تحليل الأداء.

غير أن نجاحه يتوقف على دقة المعايير الموضوعة، وموضوعية المقيم، لأن 

 بعض الصفات السلوكية قد يصعب تقييمها بدرجات رقمية فقط.

كما أن اختلاف فهم المقيمين للدرجات قد يؤدي إلى تباين النتائج إذا لم يتم تكوينهم 

 على استخدام النظام بصورة صحيحة.
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 المطلب الثالث: أسلوب المقارنة بين الموظفين 

يقوم هذا الأسلوب على مقارنة أداء الموظفين بعضهم ببعض، وترتيبهم من 

 الأفضل إلى الأقل أداءً. 

ويستخدم هذا الأسلوب غالباً عندما يكون الهدف اختيار أفضل الموظفين للترقية أو  

 التحفيز أو المشاركة في برامج خاصة.

ويمتاز بسهولة تحديد الموظفين الأكثر تميزاً، إلا أنه قد يخلق منافسة غير صحية  

 داخل المؤسسة، كما أنه لا يوضح الأسباب الحقيقية للفروق في الأداء. 

وقد تتأثر نتائجه أيضاً إذا كانت مستويات الموظفين متقاربة، أو إذا اختلفت طبيعة 

 المهام بينهم.

ولهذا فإن المؤسسات الحديثة أصبحت تقلل من الاعتماد عليه، وتفضل تقييم كل 

 موظف وفق معايير مستقلة ترتبط بأهداف وظيفته. 

 المطلب الرابع: الإدارة بالأهداف 

تعد الإدارة بالأهداف من أهم الأساليب الحديثة في تقييم الأداء، حيث يتم الاتفاق  

مسبقاً بين الرئيس والموظف على مجموعة من الأهداف المطلوب تحقيقها خلال  

 فترة زمنية محددة. 

وفي نهاية الفترة يتم تقييم الأداء بناءً على مدى تحقيق هذه الأهداف، وليس وفق  

 الانطباعات الشخصية. 

ويتميز هذا الأسلوب بتشجيع الموظف على تحمل المسؤولية، وزيادة المشاركة في  

 تحديد الأهداف، وتعزيز الشفافية، وربط الأداء بالنتائج الفعلية. 

كما يساعد على تحسين التخطيط، ورفع الإنتاجية، وتوضيح الأولويات، وتعزيز 

 روح المبادرة.

غير أن نجاحه يتطلب صياغة أهداف واضحة، وقابلة للقياس، وواقعية، ومحددة  

 زمنياً، مع متابعة دورية لضمان حسن التنفيذ. 
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 درجة  360المطلب الخامس: التقييم بزاوية 

يعتبر التقييم بزاوية ثلاثمائة وستين درجة من أكثر الأساليب تطوراً في إدارة  

 الموارد البشرية.

ويقوم هذا الأسلوب على جمع معلومات عن أداء الموظف من عدة مصادر، تشمل  

الرئيس المباشر، والزملاء، والمرؤوسين، وأحياناً المستفيدين أو الزبائن، إضافة 

 إلى التقييم الذاتي. 

ويساعد هذا التنوع في الحصول على صورة أكثر شمولاً وموضوعية عن أداء 

 الموظف وسلوكه المهني. 

كما يساهم في اكتشاف الجوانب التي قد لا يلاحظها الرئيس المباشر وحده، ويعزز  

 ثقافة الحوار والتطوير المستمر. 

ورغم مزاياه، فإنه يحتاج إلى مستوى عال من النضج المؤسسي، وضمان سرية 

 المعلومات، وتدريب جميع المشاركين على أساليب التقييم الموضوعي.

 المطلب السادس: التقييم الإلكتروني والرقمي

أدى التحول الرقمي إلى ظهور أنظمة إلكترونية متطورة لتقييم الأداء، تعتمد على 

 قواعد البيانات، ولوحات القيادة الرقمية، ومؤشرات الأداء الآنية.

وتسمح هذه الأنظمة بجمع البيانات بصورة مستمرة، وتحليلها تلقائياً، وإعداد  

 تقارير دقيقة حول مستوى أداء الموظفين. 

كما تمكن الإدارة من متابعة الإنجاز بشكل لحظي، وربط الأداء بالأهداف، 

 واكتشاف الاختلالات بسرعة، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل مجال تقييم الأداء، حيث 

أصبح قادراً على تحليل كميات ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط، واقتراح  

 مؤشرات جديدة تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر دقة. 

ومع ذلك، ينبغي أن يبقى استخدام هذه التقنيات خاضعاً للضوابط القانونية  

والأخلاقية، مع احترام خصوصية الموظفين وضمان عدم اتخاذ القرارات بصورة 

 آلية دون تدخل بشري.
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 المطلب السابع: اختيار الأسلوب المناسب لتقييم الأداء

لا يوجد أسلوب واحد يصلح لجميع المؤسسات، لأن اختيار طريقة التقييم يرتبط  

بطبيعة النشاط، وحجم المؤسسة، ونوع الوظائف، ومستوى التطور الإداري، 

 والأهداف المراد تحقيقها.

فقد يناسب أسلوب الإدارة بالأهداف المؤسسات التي تعتمد على النتائج، بينما  

درجة المؤسسات التي تهتم بتنمية القيادات، في حين  360يناسب التقييم بزاوية 

يكون التقييم الإلكتروني أكثر ملاءمة للمؤسسات الرقمية ذات الأنظمة المعلوماتية 

 المتقدمة.

ولهذا تتجه المؤسسات الحديثة إلى الدمج بين عدة أساليب، حتى تستفيد من مزايا  

كل منها، وتتجنب نقاط الضعف التي قد تظهر عند الاعتماد على أسلوب واحد  

 فقط.

كما تحرص على مراجعة أنظمة التقييم بصورة دورية، وتطويرها باستمرار بما  

 يتلاءم مع التحولات التنظيمية والتكنولوجية. 

 خلاصة المبحث الثالث

يتضح أن تطور أساليب تقييم الأداء يعكس تطور الفكر الإداري نحو مزيد من  

العدالة والشفافية وربط الأداء بالأهداف والنتائج. كما أن نجاح عملية التقييم لا  

يعتمد فقط على اختيار الأسلوب المناسب، وإنما أيضاً على كفاءة المقيمين،  

ورة رشيدة، وربط نتائج التقييم ووضوح المعايير، واستخدام التكنولوجيا بص

 ببرامج التكوين والتحفيز والتطوير المهني.

أخطاء تقييم الأداء الوظيفي وسبل معالجتها لدراسة  وسيخصص المبحث الرابع

 وضمان العدالة والشفافية في المؤسسات المغربية 
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 المبحث الخامس

 الاتجاهات الحديثة في إدارة الأداء ومستقبل تقييم الأداء الوظيفي في المغرب 

 تمهيد

يشهد مجال تقييم الأداء الوظيفي تحولاً عميقاً في الفكر والممارسة، حيث انتقل من  

كونه عملية إدارية تقليدية تعتمد على التقدير السنوي والانطباعات الشخصية، إلى  

نظام متكامل لإدارة الأداء يقوم على التخطيط المستمر، والمتابعة الدائمة، 

 الأداء بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.والتحليل الدقيق للبيانات، وربط 

وقد جاء هذا التحول نتيجة تغير طبيعة العمل داخل المؤسسات، وارتفاع مستوى 

التنافسية، وتطور التكنولوجيا، وظهور الاقتصاد الرقمي، وتزايد الاعتماد على 

البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار. وأصبحت المؤسسات الحديثة 

م، بل عبر منظومة شاملة تشمل تدرك أن تحسين الأداء لا يتحقق فقط عبر التقيي

 التخطيط، والتوجيه، والتدريب، والتحفيز، والتقييم، والتطوير المستمر.

وفي المغرب، يكتسي هذا التحول أهمية كبيرة في إطار إصلاح الإدارة العمومية، 

وتحديث أساليب التدبير، وتعزيز الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة،  

 وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 المطلب الأول: الانتقال من تقييم الأداء إلى إدارة الأداء

يمثل الانتقال من تقييم الأداء إلى إدارة الأداء أحد أهم التطورات في الفكر الإداري  

 الحديث.

فبينما كان التقييم التقليدي يركز على قياس الأداء في نهاية السنة وإصدار حكم 

نهائي على الموظف، فإن إدارة الأداء تعتمد على عملية مستمرة تبدأ من تحديد  

الأهداف، مروراً بمتابعة الإنجاز، وتقديم التغذية الراجعة، وانتهاءً بالتقييم 

 والتطوير. 

ويعني هذا التحول أن الموظف لم يعد يتُرك طوال السنة دون متابعة، ثم يفُاجأ  

 بنتيجة تقييمه، بل أصبح جزءاً من عملية مستمرة من الحوار والتوجيه والدعم. 
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كما أصبحت المسؤولية مشتركة بين الإدارة والموظف، حيث يشارك الموظف في 

 تحديد أهدافه، ويعمل على تحقيقها، ويتلقى الدعم اللازم لتطوير أدائه.

 المطلب الثاني: إدارة الأداء القائمة على البيانات

أصبحت البيانات اليوم أساساً لاتخاذ القرارات في المؤسسات الحديثة، بما في ذلك  

 قرارات تقييم الأداء.

وتعتمد إدارة الأداء القائمة على البيانات على جمع معلومات دقيقة حول أداء  

الموظفين بشكل مستمر، وتحليلها باستخدام أدوات رقمية، واستخراج مؤشرات  

 تساعد على فهم مستوى الأداء الحقيقي. 

وتشمل هذه البيانات حجم العمل المنجز، وسرعة الإنجاز، ونسبة الأخطاء،  

ومستوى الجودة، ورضا المستفيدين، ومستوى الالتزام، ونسب التكوين، وغيرها  

 من المؤشرات. 

وتساعد هذه المقاربة على تقليل التحيز، وتعزيز الموضوعية، واتخاذ قرارات 

 أكثر عدلاً ودقة. 

وفي المغرب، بدأت بعض المؤسسات العمومية والخاصة في اعتماد نظم  

معلومات الموارد البشرية التي تسمح بتتبع الأداء بشكل رقمي، مما يمثل خطوة  

 مهمة نحو تحديث الإدارة. 

 المطلب الثالث: الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء

أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات الحديثة التي تعيد تشكيل مستقبل تقييم  

 الأداء.

فهو قادر على تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، واكتشاف أنماط  

 الأداء، والتنبؤ بمستوى الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق.

كما يمكن للأنظمة الذكية أن تقدم تقارير فورية حول أداء الفرق، وتقترح حلولاً 

 لتحسين الإنتاجية، وتساعد في اكتشاف الموظفين ذوي الإمكانات العالية. 

ورغم هذه المزايا، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء يثير أيضاً  

قضايا مهمة تتعلق بالعدالة، وحماية المعطيات الشخصية، وعدم تحويل التقييم إلى  

 عملية آلية خالية من البعد الإنساني. 
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لذلك فإن المستقبل يتجه نحو نموذج هجين يجمع بين التحليل الذكي للبيانات 

 والتقدير البشري للمسؤولين. 

 المطلب الرابع: التقييم المستمر بدل التقييم السنوي

 من الاتجاهات الحديثة أيضاً الانتقال من التقييم السنوي إلى التقييم المستمر.

فبدلاً من انتظار نهاية السنة لإصدار تقرير شامل، أصبحت المؤسسات تعتمد على  

 جلسات تقييم دورية، ومتابعة شهرية أو فصلية، وتغذية راجعة مستمرة. 

ويتيح هذا الأسلوب معالجة الأخطاء في وقت مبكر، وتعديل السلوك المهني،  

 وتحسين الأداء بشكل تدريجي.

كما يعزز العلاقة بين المسؤول والموظف، ويجعل التقييم جزءاً طبيعياً من العمل 

 اليومي وليس حدثاً استثنائياً. 

 المطلب الخامس: ربط الأداء بالتطوير المهني والتكوين 

أصبح من غير الممكن الحديث عن تقييم الأداء دون ربطه بالتكوين والتطوير 

 المهني.

فنتائج التقييم لم تعد تستخدم فقط لاتخاذ قرارات إدارية، بل أصبحت أساساً لتحديد  

 الاحتياجات التدريبية لكل موظف.

كما أصبح الموظف الذي يحصل على تقييم منخفض لا يعُاقب فقط، بل يتم توجيهه 

 إلى برامج تكوينية تساعده على تحسين أدائه. 

وفي المقابل، يتم دعم الموظفين المتميزين ببرامج تطوير قيادية تؤهلهم لتحمل  

 مسؤوليات أكبر.

 المطلب السادس: مستقبل تقييم الأداء في المغرب 

يتجه مستقبل تقييم الأداء في المغرب نحو مزيد من الرقمنة، والاعتماد على  

 البيانات، وتطوير أنظمة معلومات متكاملة لإدارة الموارد البشرية. 

ومن المتوقع أن يتم تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، ولوحات القيادة الرقمية، 

 ومؤشرات الأداء اللحظية، في مختلف الإدارات والمؤسسات. 
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كما ستزداد أهمية الشفافية وربط الأداء بالنتائج، وتحسين جودة الخدمات  

 العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وسيشكل التكوين المستمر جزءاً أساسياً من منظومة تقييم الأداء، بحيث يصبح  

 التطوير المهني شرطاً أساسياً لتحسين المسار الوظيفي.

 خلاصة المبحث الخامس 

يتضح أن مستقبل تقييم الأداء يتجه نحو التحول من نظام تقليدي جامد إلى نظام  

ديناميكي قائم على البيانات، والتكنولوجيا، والتفاعل المستمر بين الإدارة 

والموظف. كما أن الذكاء الاصطناعي سيشكل دعامة قوية لتحسين دقة التقييم، 

 قرار.لكن دون أن يلغي الدور الإنساني في اتخاذ ال

وفي المغرب، يمثل هذا التحول فرصة مهمة لتحديث الإدارة العمومية والخاصة، 

ورفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وعدالة  

 وشفافية.

الذي تناول تقييم الأداء الوظيفي وإدارة الأداء، كأحد   الفصل السادسوبذلك ينتهي 

 أهم محاور إدارة الموارد البشرية. 

التحفيز والأجور  "وفي الفصل السابع سيتم الانتقال إلى موضوع جديد وهو: 

في دراسة موسعة تتناول  "وإدارة التعويضات في الموارد البشرية بالمغرب

نظريات التحفيز، وأنظمة الأجور، والحوافز المادية والمعنوية، وتأثيرها على  

 الأداء والإنتاجية. 

 الفصل السابع

 التحفيز والأجور وإدارة التعويضات في الموارد البشرية بالمغرب

 تمهيد

تعد أنظمة التحفيز والأجور وإدارة التعويضات من أهم ركائز إدارة الموارد  

البشرية، لأنها تمثل الرابط المباشر بين الموظف والمؤسسة من حيث المقابل  

المادي والمعنوي للعمل. فالأجر لم يعد مجرد مقابل مالي يؤدى في نهاية الشهر، 
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بل أصبح جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى جذب الكفاءات، وتحفيز 

 الموظفين، وتحسين الأداء، وتعزيز الانتماء، وتقليل دوران اليد العاملة.

وقد تطور مفهوم التحفيز في الفكر الإداري الحديث من التركيز على الحوافز  

المالية فقط إلى اعتماد مزيج متكامل من الحوافز المادية والمعنوية والنفسية  

والاجتماعية، لأن الإنسان لا يعمل فقط من أجل المال، بل أيضاً من أجل التقدير، 

 نتماء.والاعتراف، وتحقيق الذات، والشعور بالا

وفي المغرب، يكتسي موضوع الأجور والتحفيز أهمية خاصة، نظراً لتعدد أنظمة  

الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وتباين مستويات الدخل، وارتباط الأجور 

بالعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى دورها في تحسين جودة  

 البشرية. الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار في الكفاءات

وسيتم في هذا الفصل تحليل مفهوم التحفيز، ونظريات الدافعية، وأنظمة الأجور، 

وسياسات التعويضات، والعلاقة بين التحفيز والأداء، والتحديات التي تواجه  

 المؤسسات المغربية في هذا المجال، مع استشراف الاتجاهات الحديثة. 

 المبحث الأول 

 مفهوم التحفيز وأهميته في إدارة الموارد البشرية

 المطلب الأول: مفهوم التحفيز

يقصد بالتحفيز مجموعة العوامل والسياسات والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة  

من أجل دفع الموظف إلى بذل أقصى جهد ممكن في عمله، وتحسين أدائه، وزيادة 

 إنتاجيته، وتعزيز سلوكه الإيجابي داخل بيئة العمل. 

ويشمل التحفيز جميع المؤثرات الداخلية والخارجية التي تؤثر في سلوك الفرد، 

سواء كانت مادية مثل الأجر والمكافآت، أو معنوية مثل التقدير والاعتراف، أو  

 تنظيمية مثل ظروف العمل وفرص الترقية.

ويقوم التحفيز على فكرة أساسية مفادها أن الموظف المحفَّز يكون أكثر التزاماً، 

وأكثر إنتاجية، وأكثر استعداداً لتحمل المسؤولية، والمشاركة في تحقيق أهداف  

 المؤسسة. 
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 المطلب الثاني: أهمية التحفيز

تتجلى أهمية التحفيز في كونه أداة رئيسية لتحسين الأداء داخل المؤسسة، حيث  

يؤدي إلى رفع الإنتاجية، وتحسين جودة العمل، وتقليل الأخطاء، وزيادة الالتزام 

 المهني.

كما يساهم في تعزيز رضا الموظفين، وتقليل الغياب، وخفض معدل دوران  

 العمل، وبناء بيئة عمل إيجابية قائمة على التعاون والثقة. 

ويؤدي التحفيز أيضاً إلى جذب الكفاءات المتميزة، والمحافظة عليها داخل  

المؤسسة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين المؤسسات على الموارد البشرية  

 المؤهلة. 

وفي المغرب، أصبح التحفيز عاملاً أساسياً في إصلاح الإدارة العمومية، وتحسين 

 جودة الخدمات، وتعزيز جاذبية سوق الشغل. 

 المطلب الثالث: أهداف نظام التحفيز 

يسعى نظام التحفيز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها زيادة الإنتاجية،  

وتحسين الأداء الفردي والجماعي، وتعزيز روح الانتماء للمؤسسة، وتشجيع 

 الابتكار والإبداع. 

كما يهدف إلى ربط مصالح الموظف بأهداف المؤسسة، وتحقيق التوازن بين  

العدالة الداخلية )بين الموظفين داخل نفس المؤسسة( والعدالة الخارجية )مقارنة 

 بالأجور في السوق(.

ويهدف أيضاً إلى تحسين مناخ العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز  

 الموظفين على تطوير مهاراتهم باستمرار. 
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 المبحث الثاني 

 نظريات التحفيز وتطور الفكر الإداري

 المطلب الأول: نظرية ماسلو للحاجات

تقوم هذه النظرية على أن الإنسان تحركه مجموعة من الحاجات المرتبة هرمياً،  

تبدأ بالحاجات الفسيولوجية )الأكل، الشرب، الأجر(، ثم حاجات الأمان 

)الاستقرار الوظيفي(، ثم الحاجات الاجتماعية )الانتماء(، ثم حاجات التقدير،  

 وأخيراً تحقيق الذات. 

وتشير هذه النظرية إلى أن المؤسسة لا يمكنها تحفيز الموظف بفعالية إلا إذا فهمت  

 المستوى الذي توجد فيه حاجاته. 

 المطلب الثاني: نظرية العاملين لهيرزبيرغ

تميز هذه النظرية بين عوامل التحفيز )مثل التقدير، الإنجاز، المسؤولية( وعوامل 

 الوقاية )مثل الأجر، ظروف العمل(. 

وتؤكد أن تحسين الأجور وحده لا يكفي، بل يجب توفير عوامل تحفيزية حقيقية  

 ترتبط بالإنجاز والاعتراف. 

 المطلب الثالث: نظرية التوقع

تركز هذه النظرية على أن الموظف يبذل جهداً أكبر عندما يعتقد أن أداءه سيؤدي  

 إلى نتائج إيجابية، وأن هذه النتائج ستترجم إلى مكافآت ذات قيمة بالنسبة له. 
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 المبحث الثالث 

 أنظمة الأجور وإدارة التعويضات

 المطلب الأول: مفهوم الأجر 

الأجر هو المقابل المالي الذي يحصل عليه الموظف نظير عمله داخل المؤسسة،  

 ويشمل الراتب الأساسي والامتيازات والتعويضات المختلفة.

 المطلب الثاني: مكونات نظام الأجور

يتكون نظام الأجور عادة من الراتب الأساسي، التعويضات العائلية، التعويضات  

 عن المهام، المكافآت، الامتيازات الاجتماعية، والتأمين الصحي والتقاعدي. 

 المطلب الثالث: العدالة في الأجور 

تعتبر العدالة في الأجور من أهم مبادئ إدارة التعويضات، وتشمل العدالة الداخلية 

 بين الموظفين، والعدالة الخارجية مقارنة بسوق العمل. 

 المبحث الرابع

 الحوافز المادية والمعنوية

 المطلب الأول: الحوافز المادية

تشمل المكافآت المالية، الزيادات في الأجور، العلاوات، والمكافآت المرتبطة  

 بالأداء. 

 المطلب الثاني: الحوافز المعنوية 

تشمل التقدير، الترقيات، شهادات الاعتراف، تحسين ظروف العمل، وإتاحة 

 فرص التطور المهني. 
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 المطلب الثالث: التوازن بين الحوافز 

التوازن بين الحوافز المادية والمعنوية ضروري لضمان فعالية نظام التحفيز داخل 

 المؤسسة. 

 المبحث الخامس

 تحديات التحفيز والأجور في المغرب وآفاق المستقبل

 تمهيد

تواجه أنظمة الأجور والتحفيز في المغرب تحديات مرتبطة بالفوارق الاجتماعية،  

 والميزانيات، وتفاوت القطاعات، والحاجة إلى تحديث الأنظمة.

 أبرز التحديات 

ضعف ربط الأجر بالأداء في بعض الحالات، تفاوت الأجور بين القطاع العام  

 والخاص، محدودية بعض الحوافز، وصعوبة تحقيق العدالة المطلقة. 

 الآفاق المستقبلية 

يتجه المستقبل نحو اعتماد أنظمة أكثر مرونة تعتمد على الأداء، والرقمنة، وتحليل  

 البيانات، وربط الأجر بالإنتاجية والكفاءة.

 خاتمة الفصل السابع 

يتضح أن التحفيز والأجور يشكلان محوراً أساسياً في إدارة الموارد البشرية، 

لأنهما يؤثران مباشرة في سلوك الموظفين وأدائهم واستقرارهم. كما أن تطوير  

هذه الأنظمة في المغرب يعد شرطاً أساسياً لتحسين جودة الخدمات وتعزيز  

 تنافسية المؤسسات. 

التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في  لدراسة:  الفصل الثامنوسيخصص 

، باعتباره الإطار الشامل الذي يربط بين التوظيف والتكوين والأداء  المغرب

 والتحفيز داخل المؤسسة. 
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 الفصل التاسع

 نظام الوظيفة العمومية في المغرب وتحديث الإدارة العمومية

 تمهيد

يعُد نظام الوظيفة العمومية في المغرب أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها  

تنظيم الإدارة العمومية، حيث يشكل الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم  

علاقة الدولة بموظفيها، من حيث التوظيف، والمسار المهني، والحقوق،  

 والواجبات، والترقية، والتأديب، والتقاعد. 

وقد ظل هذا النظام لسنوات طويلة يعتمد على مبادئ الاستقرار الوظيفي،  

والتراتبية الإدارية، والمركزية في اتخاذ القرار، إلا أنه مع تطور الدولة الحديثة، 

وتزايد متطلبات الحكامة الجيدة، وظهور تحديات جديدة مرتبطة بالنجاعة  

دة النظر في هذا النظام والشفافية وجودة الخدمات، أصبح من الضروري إعا

 وتحديثه بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. 

وفي المغرب، يشكل إصلاح الوظيفة العمومية جزءاً أساسياً من مشروع تحديث 

الإدارة العمومية، الذي يهدف إلى جعل الإدارة أكثر فعالية، وأقرب إلى المواطن،  

وأكثر قدرة على تحقيق التنمية، من خلال تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات،  

 تائج بدل الوسائل.وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس ثقافة الن 

 المبحث الأول 

 مفهوم الوظيفة العمومية ومبادئها الأساسية 

 المطلب الأول: مفهوم الوظيفة العمومية 

يقصد بالوظيفة العمومية مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم شغل 

الوظائف داخل الإدارات العمومية، وتحدد حقوق وواجبات الموظفين، وشروط 

 التوظيف، ومسارات الترقية، وأنظمة التأديب، والتقاعد. 

كما تشير إلى العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالدولة، والتي تقوم على خدمة  

 المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة.
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 المطلب الثاني: مبادئ الوظيفة العمومية

تقوم الوظيفة العمومية على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها مبدأ  

المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية، ومبدأ الاستمرارية في المرفق العام، 

ومبدأ الجدارة والاستحقاق، ومبدأ الحياد الإداري، ومبدأ ربط المسؤولية 

 بالمحاسبة. 

 وتشكل هذه المبادئ الأساس الذي يضمن عدالة النظام واستقراره. 

 المبحث الثاني 

 تنظيم المسار المهني للموظف

 المطلب الأول: التوظيف

يتم التوظيف في الوظيفة العمومية عبر مباريات تعتمد على مبدأ الاستحقاق، 

 بهدف اختيار الأكفأ والأجدر لشغل المناصب المتاحة.

 المطلب الثاني: التكوين الإداري

يعتبر التكوين مرحلة أساسية لإعداد الموظف وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة، 

 خاصة في ظل تطور المهام الإدارية. 

 المطلب الثالث: الترقية 

تعتمد الترقية على الأقدمية أو الكفاءة أو كليهما، وهي وسيلة لتحفيز الموظفين  

 وتحسين أدائهم.
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 المبحث الثالث 

 الحقوق والواجبات في الوظيفة العمومية

 المطلب الأول: حقوق الموظف 

تشمل الحق في الأجر، والترقية، والتكوين، والحماية الاجتماعية، وظروف عمل  

 لائقة.

 المطلب الثاني: واجبات الموظف

 تشمل الالتزام بالحياد، واحترام القوانين، وأداء المهام، وحفظ السر المهني. 

 المبحث الرابع

 تحديات الوظيفة العمومية في المغرب 

 المطلب الأول: البيروقراطية

 تعاني بعض الإدارات من تعقيد المساطر وطول الإجراءات. 

 المطلب الثاني: ضعف المردودية

 يرتبط أحياناً بغياب ربط واضح بين الأداء والتحفيز.

 المطلب الثالث: محدودية الرقمنة 

 رغم التقدم، ما زالت بعض الإدارات تعتمد على الإجراءات التقليدية. 
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 المبحث الخامس

 تحديث الإدارة العمومية في المغرب 

 المطلب الأول: الرقمنة

 اعتماد الخدمات الإلكترونية لتبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن. 

 المطلب الثاني: الحكامة الجيدة

 تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة الخدمات. 

 المطلب الثالث: إدارة الموارد البشرية الحديثة

 الانتقال نحو إدارة تعتمد على الكفاءة، والأداء، والتكوين المستمر.

 خاتمة الفصل التاسع 

يتبين أن نظام الوظيفة العمومية في المغرب يشهد مرحلة انتقالية مهمة نحو 

التحديث، بهدف جعل الإدارة أكثر فعالية وشفافية وقرباً من المواطن، مع تعزيز 

 دور الموارد البشرية كعنصر أساسي في التنمية.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي  "وفي الفصل العاشر سيتم تناول موضوع: 

باعتباره المستقبل الحقيقي لتطوير الإدارة  "في إدارة الموارد البشرية بالمغرب

 الحديثة. 
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 الفصل العاشر

 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية بالمغرب

 تمهيد

يشكل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم محركات التغيير في 

مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية، ولم تعد إدارة الموارد البشرية بمنأى عن  

هذا التحول العميق، بل أصبحت في صلبه، باعتبارها المجال الذي يتعامل مباشرة 

ف، والتكوين، وتقييم الأداء،  مع الإنسان داخل المؤسسة، من حيث التوظي

 والتحفيز، والتخطيط. 

وقد أدى التطور السريع للتكنولوجيا إلى إعادة تشكيل أساليب العمل داخل  

المؤسسات، حيث تم الانتقال من الإدارة الورقية التقليدية إلى الإدارة الرقمية،  

ومن القرارات المبنية على الحدس والخبرة الفردية إلى القرارات المعتمدة على  

 لبطيئة إلى أنظمة فورية وسريعة ودقيقة. البيانات والتحليل الذكي، ومن العمليات ا

وفي المغرب، أصبح التحول الرقمي خياراً استراتيجياً للدولة، يهدف إلى تحديث  

الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر، وتقليل الزمن 

الإداري، وتعزيز الشفافية، وربط الإدارة بالمواطن بشكل أكثر فعالية. وفي هذا 

في إدارة الموارد البشرية كأداة   السياق، تبرز أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي 

 مستقبلية قادرة على رفع كفاءة المؤسسات وتحسين أدائها. 

 المبحث الأول 

 مفهوم التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية

 المطلب الأول: تعريف التحول الرقمي 

يقصد بالتحول الرقمي إدماج التقنيات الرقمية في جميع وظائف المؤسسة، بهدف  

تحسين الأداء، وتسهيل العمليات، وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، ودعم  

 اتخاذ القرار. 
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وفي مجال الموارد البشرية، يعني ذلك رقمنة ملفات الموظفين، وأتمتة عمليات 

التوظيف، وتطوير أنظمة تقييم الأداء الإلكترونية، واعتماد منصات التكوين عن  

 بعد، وتحليل البيانات الخاصة بالموارد البشرية.

 المطلب الثاني: أهمية التحول الرقمي 

يساهم التحول الرقمي في تسريع العمليات الإدارية، وتقليل الأخطاء البشرية،  

 وتحسين جودة القرارات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية.

كما يسمح بمتابعة دقيقة لأداء الموظفين، وتحليل البيانات بشكل مستمر، مما  

 يساعد على التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بشكل أفضل. 

 المبحث الثاني 

 الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

 المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي 

الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من التقنيات التي تمكن الأنظمة الحاسوبية من  

 محاكاة القدرات البشرية مثل التعلم، والتحليل، واتخاذ القرار.

 المطلب الثاني: تطبيقاته في الموارد البشرية

يسُتخدم الذكاء الاصطناعي في التوظيف من خلال فرز السير الذاتية، وفي 

التكوين من خلال تخصيص المسارات التدريبية، وفي تقييم الأداء من خلال تحليل 

 البيانات، وفي التحفيز من خلال التنبؤ بالاحتياجات النفسية والمهنية للموظفين. 

 المطلب الثالث: مزايا الذكاء الاصطناعي 

يتميز بالدقة العالية، والسرعة، وتقليل التحيز، وتحسين جودة القرارات، ودعم  

 التخطيط الاستراتيجي. 
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 المبحث الثالث 

 تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية بالمغرب

 المطلب الأول: رقمنة التوظيف 

اعتماد المنصات الرقمية لإعلان المباريات واستقبال الترشيحات ومعالجة 

 الملفات.

 المطلب الثاني: أنظمة معلومات الموارد البشرية

 إحداث قواعد بيانات مركزية لتدبير ملفات الموظفين وتتبع مسارهم المهني. 

 المطلب الثالث: التكوين عن بعد

 اعتماد منصات إلكترونية للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات. 

 المطلب الرابع: تقييم الأداء الرقمي

 استخدام مؤشرات رقمية ولوحات قيادة لمتابعة أداء الموظفين بشكل لحظي.
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 المبحث الرابع

 تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

 المطلب الأول: ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المؤسسات 

 المطلب الثاني: نقص الكفاءات الرقمية لدى بعض الموظفين

 المطلب الثالث: مخاطر الأمن السيبراني وحماية المعطيات 

 المطلب الرابع: مقاومة التغيير داخل بعض الإدارات 

 المبحث الخامس

 مستقبل إدارة الموارد البشرية في ظل الرقمنة 

يتجه المستقبل نحو إدارة موارد بشرية ذكية تعتمد على البيانات الضخمة، والذكاء  

الاصطناعي، والأتمتة، حيث سيتم اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وموضوعية،  

 مع تعزيز دور الإنسان في الإشراف والتوجيه بدل التنفيذ اليدوي.

كما ستصبح المؤسسات أكثر مرونة، وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات، 

 وأكثر كفاءة في استثمار رأس مالها البشري.

 خاتمة الفصل العاشر

يتضح أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لم يعودا خياراً ثانوياً في إدارة 

الموارد البشرية، بل أصبحا ضرورة استراتيجية لضمان بقاء المؤسسات 

وتطورها في بيئة عالمية تنافسية وسريعة التغير. وفي المغرب، يمثل هذا التحول  

 جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة.فرصة كبيرة لتحديث الإدارة العمومية والارتقاء ب

 وبهذا نكون قد أنهينا الفصل العاشر من الكتاب.

الحكامة الجيدة وإدارة الموارد  "وفي الفصل الحادي عشر سيتم تناول موضوع: 

 كمرحلة متقدمة في فهم تطور الإدارة الحديثة. "البشرية في المغرب
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 الفصل الحادي عشر

 الحكامة الجيدة وإدارة الموارد البشرية في المغرب 

 تمهيد

تعُد الحكامة الجيدة من المفاهيم الحديثة التي أصبحت تشكل حجر الزاوية في  

إصلاح الإدارة وتحديثها، حيث ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير المؤسسات  

العمومية والخاصة، ومدى قدرتها على تحقيق الشفافية، والنجاعة، والمساءلة،  

 يع الموارد والخدمات. وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة في توز

وقد أصبح الحديث عن الحكامة الجيدة ضرورياً في ظل التحولات الاقتصادية  

والاجتماعية والرقمية، التي فرضت على المؤسسات إعادة النظر في أساليب 

التدبير التقليدية، والانتقال إلى نموذج إداري يعتمد على النتائج بدل الإجراءات، 

 الغموض. وعلى الأداء بدل الوسائل، وعلى الشفافية بدل 

وفي المغرب، تشكل الحكامة الجيدة أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة  

العمومية، وتطوير أداء الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة  

 للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

 المبحث الأول 

 مفهوم الحكامة الجيدة وعلاقتها بإدارة الموارد البشرية 

 المطلب الأول: مفهوم الحكامة الجيدة 

يقصد بالحكامة الجيدة مجموعة المبادئ والقواعد التي تنظم تدبير الشأن العام أو  

الخاص بطريقة تضمن الشفافية، والعدالة، والفعالية، والمساءلة، والمشاركة،  

 وسيادة القانون. 

وتهدف الحكامة إلى ضمان استخدام الموارد بشكل عقلاني وفعال، وتحقيق أفضل 

 النتائج بأقل التكاليف، مع احترام حقوق جميع الأطراف.
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 المطلب الثاني: علاقة الحكامة بإدارة الموارد البشرية 

ترتبط إدارة الموارد البشرية بالحكامة من خلال اعتماد مبادئ الشفافية في 

التوظيف، والعدالة في الترقية، والموضوعية في تقييم الأداء، والإنصاف في 

 التحفيز. 

كما تساهم الحكامة في تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة، وتعزيز الثقة بين  

 الإدارة والموظفين، وتقليل مظاهر الفساد الإداري والمحسوبية.

 المبحث الثاني 

 مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية

 المطلب الأول: الشفافية

 تعني وضوح القواعد والمعايير والإجراءات المتعلقة بالتوظيف والتقييم والترقية.

 المطلب الثاني: المساءلة 

تعني محاسبة المسؤولين عن قراراتهم الإدارية ومدى التزامهم بالقوانين  

 والمعايير.

 المطلب الثالث: المساواة

 تعني تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين دون تمييز.

 المطلب الرابع: الفعالية والنجاعة 

 تعني تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة وفي أقصر وقت. 
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 المبحث الثالث 

 تطبيقات الحكامة في إدارة الموارد البشرية بالمغرب 

 المطلب الأول: إصلاح التوظيف 

 اعتماد مباريات شفافة قائمة على الاستحقاق والكفاءة.

 المطلب الثاني: تقييم الأداء 

 ربط التقييم بمعايير موضوعية ومؤشرات دقيقة.

 المطلب الثالث: التكوين المستمر 

 تطوير الكفاءات بما يتماشى مع حاجيات الإدارة. 

 المطلب الرابع: الرقمنة

 اعتماد الأنظمة الرقمية لتقليل التدخل البشري والحد من الفساد.

 المبحث الرابع

 تحديات تطبيق الحكامة الجيدة 

 المطلب الأول: البيروقراطية

 تؤثر على سرعة وفعالية اتخاذ القرار. 

 المطلب الثاني: ضعف ثقافة التقييم 

 عدم ترسيخ ثقافة ربط الأداء بالنتائج. 
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 المطلب الثالث: مقاومة التغيير 

 رفض بعض الفاعلين للتحول نحو أنظمة حديثة.

 المطلب الرابع: الفوارق في الموارد 

 اختلاف الإمكانيات بين الإدارات والمؤسسات.

 المبحث الخامس

 آفاق تعزيز الحكامة في إدارة الموارد البشرية

يتجه المغرب نحو تعزيز الحكامة من خلال الرقمنة، وتحديث القوانين، وتطوير 

نظم التقييم، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مشاركة 

 المواطنين في تقييم الخدمات العمومية. 

كما أن المستقبل سيعرف توسعاً أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل  

 الأداء وتعزيز اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة وموضوعية.

 خاتمة الفصل الحادي عشر

يتبين أن الحكامة الجيدة أصبحت شرطاً أساسياً لنجاح إدارة الموارد البشرية، لأنها  

تضمن الشفافية والعدالة والفعالية داخل المؤسسات. كما أن تطبيقها في المغرب 

يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة حديثة قادرة على مواكبة التحولات العالمية 

 وتحقيق التنمية المستدامة.

 وبذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الكتاب.

التحديات الكبرى لإدارة الموارد  "وفي الفصل الثاني عشر سيتم تناول موضوع: 

 البشرية في المغرب ورؤية مستقبلية شاملة 
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 الفصل الثاني عشر 

 التحديات الكبرى لإدارة الموارد البشرية في المغرب ورؤية مستقبلية شاملة 

 تمهيد

تعد إدارة الموارد البشرية من أكثر المجالات حساسية داخل أي دولة، لأنها ترتبط  

مباشرة بالعنصر البشري الذي يمثل محور التنمية وعمودها الأساسي. وفي  

المغرب، ورغم التقدم الذي تحقق في مجالات التكوين، والتوظيف، والرقمنة،  

تزال تواجه مجموعة من التحديات وإصلاح الإدارة، فإن إدارة الموارد البشرية ما 

 البنيوية والتنظيمية والاجتماعية التي تؤثر على فعاليتها وجودتها.

وتتزايد أهمية هذا الموضوع في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وتطور  

التكنولوجيا، وارتفاع الطلب على الكفاءات المؤهلة، واشتداد المنافسة بين الدول 

في استقطاب العقول والمهارات، مما يجعل تطوير إدارة الموارد البشرية شرطاً 

 أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. 

ويهدف هذا الفصل إلى تحليل أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في  

المغرب، ثم تقديم رؤية مستقبلية شاملة قادرة على تعزيز الأداء وتحسين الحكامة 

 وبناء نموذج إداري أكثر كفاءة وفعالية. 

 

 المبحث الأول 

 التحديات الهيكلية لإدارة الموارد البشرية في المغرب 

 المطلب الأول: ضعف التوازن بين العرض والطلب على الكفاءات

تعاني بعض القطاعات من فائض في الموارد البشرية مقابل خصاص في قطاعات  

أخرى، مما يؤدي إلى اختلال في توزيع الكفاءات. كما أن سوق العمل لا يزال  

غير متوازن بين التخصصات، حيث يزداد الطلب على تخصصات معينة مثل 

 ينات التقليدية. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقابل ضعف ملاءمة بعض التكو
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 المطلب الثاني: محدودية التخطيط الاستراتيجي

رغم وجود محاولات لتطوير التخطيط، إلا أن بعض المؤسسات ما تزال تعتمد  

على مقاربة آنية بدل رؤية مستقبلية واضحة، مما يؤدي إلى قرارات غير متوازنة  

 في التوظيف والتكوين وإعادة التوزيع. 

 المطلب الثالث: ضعف ربط التكوين بالحاجيات الفعلية

في بعض الحالات، لا يتم ربط البرامج التكوينية بشكل دقيق مع حاجيات 

 المؤسسات، مما يؤدي إلى فجوة بين ما يتم تعلمه وما يتم تطبيقه في الواقع المهني. 

 

 المبحث الثاني 

 التحديات التنظيمية والإدارية 

 المطلب الأول: البيروقراطية الإدارية

ما تزال بعض الإجراءات الإدارية تتسم بالتعقيد وطول المساطر، مما يؤثر على 

 سرعة اتخاذ القرار وفعالية إدارة الموارد البشرية.

 المطلب الثاني: ضعف أنظمة تقييم الأداء 

رغم التطور الحاصل، إلا أن بعض أنظمة التقييم لا تزال تعتمد على معايير عامة  

 أو غير دقيقة، مما يضعف العدالة ويؤثر على التحفيز. 

 المطلب الثالث: محدودية التنسيق بين الإدارات

يؤدي ضعف التنسيق بين المؤسسات إلى تكرار الجهود وعدم استغلال الموارد  

 البشرية بشكل أمثل.
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 المبحث الثالث 

 التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي 

 المطلب الأول: تفاوت مستوى الرقمنة بين المؤسسات

هناك تفاوت واضح بين مؤسسات متقدمة رقمياً وأخرى ما تزال تعتمد على 

 الأساليب التقليدية. 

 المطلب الثاني: نقص الكفاءات الرقمية

يواجه العديد من الموظفين صعوبة في التكيف مع الأنظمة الرقمية الحديثة، مما  

 يستدعي برامج تكوين مستمرة.

 المطلب الثالث: الأمن السيبراني وحماية المعطيات 

مع توسع الرقمنة، تزداد المخاطر المرتبطة بحماية البيانات الشخصية والمهنية  

 للموظفين.

 

 المبحث الرابع

 التحديات الاجتماعية والإنسانية 

 المطلب الأول: ضعف التحفيز في بعض القطاعات 

غياب نظام تحفيز فعال في بعض المؤسسات يؤدي إلى انخفاض الدافعية 

 والإنتاجية. 

 المطلب الثاني: الإحساس بعدم العدالة

في بعض الحالات، يشعر الموظفون بغياب العدالة في الترقية أو التقييم، مما يؤثر 

 على الانتماء المهني. 
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 المطلب الثالث: مقاومة التغيير 

بعض الفئات داخل المؤسسات قد ترفض التحديث أو التحول نحو أنظمة جديدة 

 بسبب الخوف من التغيير أو فقدان الامتيازات.

 

 المبحث الخامس

 الرؤية المستقبلية لتطوير إدارة الموارد البشرية في المغرب 

 المطلب الأول: الانتقال إلى إدارة ذكية للموارد البشرية

يتجه المستقبل نحو اعتماد أنظمة ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي  

 في اتخاذ القرار، وتحليل الأداء، وتوقع الاحتياجات المستقبلية. 

 المطلب الثاني: تعزيز التكوين المستمر مدى الحياة 

أصبح التكوين المستمر ضرورة وليس خياراً، لضمان مواكبة التحولات 

 التكنولوجية والاقتصادية. 

 المطلب الثالث: ترسيخ الحكامة الجيدة 

من خلال تعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس العدالة في  

 التوظيف والتقييم والترقية. 

 المطلب الرابع: تطوير رأس المال البشري

الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، عبر تحسين التعليم  

 والتكوين وربطهما بسوق العمل.
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 خاتمة الفصل الثاني عشر

يتضح أن إدارة الموارد البشرية في المغرب تقف اليوم أمام مرحلة تحول مهمة،  

تتطلب تجاوز مجموعة من التحديات البنيوية والتنظيمية والتكنولوجية  

والاجتماعية، والانتقال نحو نموذج حديث يقوم على الرقمنة، والذكاء 

 الاصطناعي، والحكامة الجيدة، والتخطيط الاستراتيجي.

كما أن المستقبل يتطلب رؤية شمولية تجعل من العنصر البشري محور التنمية،  

 وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار.

وبذلك يكون هذا الفصل قد قدم خلاصة تحليلية شاملة لموضوع إدارة الموارد  

 البشرية في المغرب، مع استشراف مستقبلي يفتح آفاقاً جديدة للتطوير والإصلاح. 

 

 الخاتمة العامة للكتاب 

يظُهر هذا الكتاب أن إدارة الموارد البشرية ليست مجرد وظيفة إدارية داخل  

المؤسسة، بل هي منظومة متكاملة ترتبط بالتنمية، والحكامة، والاقتصاد، 

والتكنولوجيا، والمجتمع. كما أن تطورها في المغرب يعكس التحول نحو إدارة  

 ط المسؤولية بالمحاسبة. حديثة تعتمد على الكفاءة، والشفافية، والرقمنة، ورب

وقد تناول هذا العمل مختلف محاور إدارة الموارد البشرية من التوظيف  

والتكوين، إلى تقييم الأداء والتحفيز، وصولاً إلى التخطيط الاستراتيجي والتحول 

الرقمي والحكامة الجيدة، مما يبرز الترابط بين هذه العناصر في بناء نظام إداري 

 فعال. 

وفي النهاية، يبقى نجاح إدارة الموارد البشرية رهيناً بقدرتها على مواكبة  

التغيرات المستقبلية، والاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لأي دولة  

 تسعى إلى التنمية المستدامة والتميز.

 شاشا  بدر كتاب تأليف حقوق

 وهذا للمؤلف، محفوظة تبقى شاشا بدر إلى منسوب كتاب لأي التأليف حقوق

 . البشرية والتنمية البشرية الموارد إدارة مجال  في أعماله جميع يشمل
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